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  ــةمقدمـ

إن سنة االله في خلقه هي غرس غریزة حب التملك في كل كائن بشري، ومن ضمن ما 

أحب الإنسان حب تملك المال والعقار، باعتبار أن هذا الأخیر ثروة لا تزول ولا تفنى فاحتل 

.مكانة هامة في الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة للأفراد

حقیقیة، حیث كان الإنسان یسعى دائما إلى حمایة حقه في ملكیته یعتبر العقار ثروة 

.للعقار بمختلف القوانین والشرائح التي كانت تظهر بمناسبة ظهور نزاعات حول هذا الحق

بمختلف أنواعها تعد الأرضیة التي تبنى علیها الملكیة  العقاراتمما لا شك فیه أن 

لأخیرة، بمادة حاول من خلالها إعطاء تعریف خاص العقاریة، لذا خص المشرع الجزائري هذه ا

المتضمن 18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون رقم 27المادة حیث تنص.بها

"التوجیه العقاري بأن الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال العقاري :

، وهو یوافق ما 1"أو غرضهاأو الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها/و

الملكیة هي حق التمتع "إذ جاء فیه التقنین المدنيمن 674أورده المشرع الجزائري في المادة 

وعلیه فالملكیة .2"یستعمل استعمالا تحرمه القوانین والأنظمةأنلاوالتصرف في الأشیاء بشرط 

العقار، والتي بموجبها یتسنى له العقاریة لا تعدو أن تكون سوى سلطة یباشرها المالك على 

استعمال واستغلال والتصرف في العین المملوكة ضمن حدود الأنظمة والقوانین الساري العمل 

.بها

.13/12/1990المؤرخة في ،49الرسمیة، العددالمتعلق بتوجیه العقاري، الجریدة 18/11/1990المؤرخ في 25-90المرسوم رقم _1

سبتمبر المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، 26الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الامر رقم -2

.، المعدل المتمم18/11/1995/، المؤرخة في 78العدد 
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من خلال هذا التعریف یتضح أن الملكیة عند ارتباطها بعقار، یجعلها تتمیز بمجموعة 

لسكن، وكذلك حق الارتفاق، من العناصر، فللمالك الحق في الانتفاع والحق في الاستعمال وا

وما ینبغي الإشارة إلیه أن الملكیة العقاریة بكل ما تتضمنه من عناصر تعتبر قابلة للنقل من 

.مالك لآخر شریطة احترام الأنظمة المعمول بها

المدني، تقنینمن ال834إلى  773وقد بین المشرع الجزائري أسباب انتقالها في المواد من 

استقراءها بأن الملكیة العقاریة تنقل وفق عدة طرق، فهي تكتسب عن طریق والذي یتبین لدى 

تحدث إما بفعل الطبیعة كالوفاة مثلا  هااذالواقعة المادیة، إذ لا یشترط توافر الإرادة في اكتساب

التقنینمن 827أو بفعل الإنسان كالشفعة، أیضا بالتقادم المكسب، وفق ما جاءت به المادة 

وكوسیلة أخرى لكسب الملكیة في هذا الإطار أدرج المشرع الجزائري من خلال المادة .المدني

.عملیة الاستیلاءمن التقنین المدني 733

غیر أنه في الكثیر من الأحیان قد یحتاج الإنسان لطریق آخر لإشباع رغبته في نقل 

قضاء لاستصدار حكم قضائي لیكون الملكیة العقاریة إلیه، فیستلزم علیه الأمر اللجوء إلى ال

.بمثابة سند ناقل للملكیة العقاریة

تعد القرارات الإداریة الطریقة الثالثة لنقل الملكیة العقاریة، وتلجأ الإدارة لهذه الطریقة 

تطبیقات هذه القرارات الإداریة قرارات نزع الملكیة للمنفعة ن لتحقیق المصلحة العامة، وم

الذي یحدد القواعد المتعلقة 1991أبریل 27المؤرخ في 91/11انون رقم العامة، في إطار الق

1.بنزع الملكیة من أجل الخدمة العامة

الخاصة للمنفعة الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكیة1991افریل سنة 27المؤرخ في  11-91رقم  القانون-1

.08/05/1991، المؤرخة في 21العامة، الجریدة الرسمیة العدد 
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یعتبر الوجه الرابع لنقل الملكیة العقاریة، والأكثر شیوعا في والتصرف القانوني الذي 

الوسط العملي، والتصرفات القانونیة الناقلة للملكیة العقاریة منها ما یصدر عن جانب واحد 

.كالمیراث والوصیة والوقف، ومنها ما یصدر عن توافق إرادتین، كالهبة والمبادلة وعقد البیع

لذكر الرامیة إلى نقل الملكیة العقاریة طریقة أخرى تعتبر ا ةیضاف إلى الطرق السالف

المدني تقنینمن ال792المادة من خلال نصالمشرع الجزائرینظمهاالأكثر انتشارا بین الأفراد، 

"بقوله تنقل الملكیة وغیرها من الحقوق العینیة في العقار بالعقد متى كان الشيء مملوكا :

المدني تقنینمن ال35المشرع عقد البیع عموما بنص المادة ، وعرف"164طبقا للمادةللمتصرف

"بما یلي البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخرا :

.1"في مقابل ثمن نقدي

یلاحظ أن عقد بیع العقار یتمیز بمجموعة من الممیزات التي لا تكاد تختلف عن 

البیع المنصبة على المنقولات، فهو عقد ناقل للملكیة وهذه أهم خاصیة من ممیزات باقي العقود 

ولتتحقق هذه الخاصیة لابد أن یكون .خصائص عقد البیع عامة وعقد البیع العقاري خاصة

.البائع مالكا له

إن المقابل في عقد بیع العقار یجب أن یكون نقدیا وهذه هي الخاصیة الثانیة لعقد البیع 

فهو عقد معاوضة یحصل فیه البائع على الثمن مقابل نقل ملكیة المبیع للمشتري، العقاري، 

من القانون المدني الجزائري، وبالتالي لا 351وهذا الثمن یجب أن یكون نقدا وفقا لنص المادة 

.یمكن أن یكون المقابل شیئا آخر، وإلا اعتبر عقد مقایضة ولیس عقد بیع

قد شكلي، فإذا كان عقد البیع بصفة عامة عقدا رضائیا، یتمیز عقد بیع العقار بأنه ع

أي ینعقد بمجرد توافق الإیجاب والقبول بین البائع والمشتري، والتراضي على المبیع والثمن، 

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني58-75المرسوم رقم -1
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المدني الجزائري، والتي لم تشترط شكلا معینا تقنینمن ال351وهذا ما یستنتج من نص المادة 

ي اشترط بالنسبة لبیع العقار إفراغ رضا الطرفین في شكل لعقد البیع، إلا أن المشرع الجزائر 

المدني الجزائري والتي ورد فیها ما لتقنینمن ا1مكرر 324وهذا ما نصت علیه المادة .معین

زیادةعن العقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، یجب تحت طائلة ":یلي

في شكل رسمي، ...ة عقار أو حقوق عقاریة البطلان، تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكی

.1"ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

إن تمتع عقد بیع العقار بهذه الخصائص، جعلته من جهة یتطابق مع باقي العقود في 

ومن جهة أخرى جعلته یختلف عنها في وجوب إفراغه في ،وجوب توافر الرضا والمحل والسبب

، هذا ویلاحظ أنه لا عبرة في أن یكون أحد أطراف العقد شخصا عادیا أو كان قالب رسمي

شخصا عاما كالدولة، فكل عقد إداري یكون موضوعه عقار أو أي حق عیني آخر یجب أن 

یأخذ طابعا رسمیا، حتى یتسنى اعتباره بمثابة سند ملكیة، وهذه هي الطریقة الخامسة لنقل 

ها في العادة مدیر أملاك الدولة بصفته موثق الدولة والجماعات ملكیة العقار، والتي یحرر عقد

.المحلیة، أو الموثق إذا اختارت الإدارة اللجوء إلیه

ما ینبغي الإشارة غلیه أن العقود الخاصة والعقود الإداریة والتي ترمي إلى كسب الملكیة 

لكل الشروط المتطلبة العقاریة، استوجب المشرع الجزائري صیاغتها في محرر رسمي مستوفي 

.قانونا، حتى یؤدي الوظیفة المناطة به

نظرا لأهمیة حق الملكیة وسائر الحقوق العینیة سواء أكانت أصلیة أو تبعیة كونها من 

الحقوق التي یحتج بها في مواجهة الكافة، فإنه لكي تكون لها هذه القوة، لابد أن یعلم الغیر 

بماهیة هذه الحقوق والتصرفات التي ترد علیها، ذلك أن نقل هذه الحقوق بمجرد التعاقد فقط لا 

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني58-75المرسوم رقم -1
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ق هذا العلم، بل قد یترتب علیه أضرارا جسیمة تصیب المتعامل والغیر على حد سواء، فقد یحق

یتم التعامل مع شخص على أنه مالك في حین أنه نقل ملكیته إلى غیره، الأمر الذي یؤدي إلى 

.ضیاع الحقوق ویعرقل تداول الأموال ومن ثم یهدد فكرة الائتمان العقاري

لم یكتف بقاعدة الرسمیة فقط، فتدخل بإصدار العدید من ومن أجل ذلك فإن المشرع

التشریعات تهدف إلى تنظیم تسییر الشهر العقاري بما یتماشى وفكرة حمایة الملكیة العقاریة 

وضمان استمراریتها، فزیادة على الرسمیة المستوجبة قانونا، فإنه اعتبر نفس هذه الرسمیة من 

 تنتقل الملكیة في العقار، وهو ما تبناه فعلا بموجب الأمر مبادئ الشهر العقاري والذي بدونه لا

، لاسیما 1المتضمن المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري ومراسیمه التطبیقیة75/74

الذي اشترط الرسمیة في كل سند ،2المتعلق بتأسیس السجل العقاري 76/63منها المرسوم 

.مقدم للإشهار

خلال الأمر السابق تبنى نظام الشهر العیني، الذي یعتبر فیه إن المشرع الجزائري من 

القید هو وحده الذي ینشئ الحقوق أو یعدلها أو یزیلها، إلا أنه لم یأخذ بهذا النظام بصفة 

مطلقة، بحیث أبقى على نظام الشهر الشخصي إلى حین تمام عملیات المسح العام للأراضي 

.دان العمليوهو ما خلق عدة إشكالات برزت في المی

وقد تم اختیار هذا الموضوع لمحاولة إلقاء الضوء ولو بصفة بسیطة على العقد الناقل 

للملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، بكل ما یحتویه من شروط وإجراءات، منذ لحظة إبرامه 

اریة، ومرورا بتسجیله لدى مصلحة التسجیل والطابع، وانتهاء بشهره على مستوى المحافظة العق

المتضمن اعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، الجریدة 12/11/1975المؤرخ في 74-75الامر رقم-1

.18111975المؤرخة في 92الرسمي، العدد 

، المؤرخة في 30یتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد 03/197625/المؤرخ في 63-76المرسوم رقم -2

13/04/1976.
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هاته الشروط والإجراءات نظمتها مجموعة من القوانین والأنظمة، جاءت بعد انتقال الجزائر من 

.نظام كان یمجد الملكیة الجماعیة إلى نظام یضمن الملكیة الفردیة

:ومن هنا یمكن لنا طرح الإشكالیة المتمثلة في

كیفیة انتقال الملكیة العقاریة عن طریق البیع؟

ى الإشكالیة المطروحة تم الاعتماد في هذا البحث على خطة مبنیة وفق للإجابة عل

الفصل (المنهج التقلیدي، إذ سیتم التطرق إلى الإجراءات الأولیة لانتقال الملكیة العقاریة 

).الفصل الثاني(، والإجراءات النهائیة لانتقال الملكیة العقاریة )الأول
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الفصل الأول

الإجراءات الأولیة للتصرف الناقل للملكیة 

الأشخاصنظرا لأهمیة المال وكثرة الاختلاف حول امتلاكه، وجدت ضرورة إفراغ إرادة 

عند التعامل فیما بینهم في شكل معین، ولهذا برزت الأهمیة العملیة للكتابة بصفة رئیسیة، 

.وذلك لما توفره للأفراد من ضمانات وائتمان

والحقیقة أن أول مصدر للكتابة، هو أحكام الشریعة الإسلامیة وما تضمنه القرآن الكریم، 

یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه"282إذ جاء في سورة البقرة الآیة 

".ولیكتب بینكم كاتب بالعدل

لأموال الأخرى فإن معظم ابكثر أهمیة وأكبر قیمة بمقارنتهاوباعتبار أن العقار هو أ

التشریعات أكدت على ضرورة صب التصرفات الواردة علیه في شكل معین، وعلى رأس هذه 

التشریعات ما اعتنقه المشرع الجزائري، حیث أنه أحاط التعامل في العقار ونقل ملكیته، بحمایة 

.لبطلانقانونیة صارمة، لذلك اشترط الكتابة الرسمیة عند التعامل فیه تحت طائلة ا

حول تسلیط الضوء یكوننقل الملكیة العقاریة فإن یتمحور حولوباعتبار أن البحث 

هذه التصرفات  م، ومن جهته المشرع وقف بالمرصاد أمات الناقلة للملكیة العقاریةالإجراءا

العقارات وذلك لوعیه بالأهمیة البالغة للسوق العقاریة، وهذا ما جعله یتدخل بأحكامعلى الواقعة 

لتحدید ابتغاءصارمة ومضبوطة في مجال تسجیل المحررات الرسمیة الناقلة للملكیة العقاریة 

.أهداف معینة

وبدراستنا موضوع العقار فالتوثیق والتسجیل یعتبر أن من أهم الأسس القانونیة لصحة 

المبحث(نقل الملكیة، وبناء على ذلك فإنه یتم هذا الفصل على التوثیق والذي سیكون في 

.1)المبحث الثاني(ا الدور الذي یلعبه التسجیل في ، وكذ)الأول

اجستیر، فرع قانون خاص، الكتابة الرسمیة والتسجیل والشهر في نقل الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل درجة الم:بلقاضي كریمة-1

.5، ص2004/2005كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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المبحث الأول

التوثیــــــــــق لصحة العقــــــــــد

القاعدة العامة في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هي الرضائیة، والعقد الرضائي هو العقد 

كل معین، فیكفي تطابق ن المتعاقدین دون الحاجة إلى شالذي ینعقد بمجرد تبادل التراضي بی

یتم العقد بمجرد أن یتبادل "من التقنین المدني،59لإنشاء العقد، حیث تنص المادة الإرادتین 

، غیر أن الاستثناء 1"الطرفان التعبیر إرادتهما المتطابقین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

ركنا للانعقاد العقد، لأن المشرع الجزائري أقر مبدأ من الأصل یكون شكلیا إذا كان الشكل

شكلیة العقود في المعاملات الواردة على العقارات، بحیث تفرغ في قالب رسمي من طرف 

ضابط عمومي أو موظف مختصا أثبت له القانون هذه الصفة فأصبحت قاعدة رسمیة مشترطة 

–76من المرسوم 61لمادة نص اللأحكامفي كل المحررات الخاضعة للحفظ العقاري طبقا

موضوع اشهار في محافظةكل عقد:"التي تنص علىالمتضمن تأسیس السجل العقاري63

.2"عقاریة یجب ان یقدم على شكل الرسمي

وعلیه یتم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب بحیث سوف نتطرق إلى مفهوم الرسمیة 

، وفي الأخیر نصل )المطلب الثاني(لذي سیكون في ، لیلیه إجراءات التوثیق وا)المطلب الأول(

).المطلب الثالث(إلى الآثار المترتبة إذا ما تخلفت الرسمیة في العقود التوثیقیة 

.السابق، المرجعالمدنيالقانون المتضمن58-975المرسوم رقممن59المادة _1

بدون طبعة، .النظریة للالتزامات، الجزء الأول-شرح القانون المدني:محمد صبري السعدي:وللمزید من التفاصیل الرجوع الى-

.21، ص1991/1992ار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،د

.المرجع السابقیتعلق بتأسیس السجل العقاري، 63-76المرسوم رقم -2
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طلب الأولمال

مفهوم التوثیق

-06الواردة على العقار بموجب قانون رقم لانعقاد التصرفاتركن تعتبر الرسمیة 

ن مبدأ الرضائیة هو تنظیم مهنة الموثق حیث كاالمتضمن 2006فبرایر 20مؤرخ في 02

التصرفات عندما ترد على في القاعدة العامة في التعاقد إلا أن المشرع یفرض شكلا معینا 

)الفرع الأول(سنتناول تعریف التوثیقن من أركان العقود الشكلیة لذى ركفالرسمیة  لذى العقار

).ثانيالفرع ال(الرسمي لصحة السند والشروط اللازمة 

الفرع الأول

عریــــــف التوثیق ت

الكتابة الرسمیة هي وضع المحرر في قالب رسمي من قبل شخص له الصفة القانونیة، 

نص علیه المشرع الجزائري وهذا ماق بصفة رسمیة عن وقائع معینة وله مهمة المعاینة والتحقی

یثبت فیه موظف او ضابطالعقد الرسمي عقد"الجزائريمن التقنین المدني324في المادة

وذلك طبقابخدمة عامة، ما تم لدیه او من تلقاه من ذوي الشأن مكلفكلعمومي او ش

1"سلطته واختصاصهوفي حدودللأشكال القانونیة 

كل بیع اختیاري او وعد بالبیع :"الجزائريمن القانون التجاري79/1أكدت المادة 

معلق على شرط او صادرا بموجب عقد من  و كانولكل تنازل عن محل تجاري اعموبالصفة 

.السابق، المرجعالمدنيالمتضمن القانون 58-75المرسوم رقم -1
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نوع اخر الو كان یقضي بالانتقال المحل التجاري بالقسمة او المزایدة او بطریق المساهمة به 

.1"باطلا والا كانفي راس مال شركة یجب اثباته بعقد رسمي 

اعدة الرسمیة بضرورة توفر الق"المدني الجزائري المعدل والمتمم مكرر من التقنین324المادة 

في كل عقد من شأن نقل، تعدیل، إنشاء أو زوال حق الملكیة وعلى كل ما یرد على الحقوق 

العینیة الأصلیة والتبعیة عن طریق الإثبات هذه التصرفات في محرر ینجزه، موظف أو ضابط 

.2عمومي أو شخص مكلف بالخدمة العمومیة

المدني هو السند التقنین من 324دة وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالعقد في الما

باللغة الفرنسیة، إلا أنه كان من "Contrat"الرسمي أو الورقة الرسمیة ولیس العقد، بمفهوم 

عتبار هذا الأخیر هو تصرف با" عقد"بدلا من كلمة "سند"أو " ورقة"المستحسن استعمال كلمة 

.3قانوني مفرغ فیها

التجاري معدل یتضمن القانون 1975سبتمبر سنة26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 59-75أمر رقم -1

.ومتمم

، ص 2001المحافظة العقاریة كآلیة لحفظ العقاري في التشریع الجزائري، دون طبعة، قصر الكتاب، الجزائر، :خالد رامول-2

34.

3-Kara Mostef Farida née Settoute: La preuve écrite en droit civil، mémoire pour le diplôme de

magister en droit (Institut des Sciences Juridique et Administratives)، Université d’Alger, 1982,

pp. 43 – 44.
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الثانيالفرع 

صحة السند الرسميط اللازمة لالشرو 

المدني نستخلص الشروط الواجب توفرها التقنین من 324من التعریف الوارد في المادة 

:في السند الرسمي والتي تتمثل في

المحرر من جهة مختصةصدور : أولا

، لموظف عام او ضابط عمومي او سلطة تحریر السند الرسميلقد خول المشرع 

:التاليالنحو شخص مكلف بخدمة عامة وذلك على 

:الموظف العمومي)1

مؤرخ في 03–06من الأمر رقم 04عرف المشرع الجزائري الموظف العام في المادة 

یعتبر موظفا كل "المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006یولیو لسنة 15

.1"عون في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري

الموظف العام الشخص الذي تعینه الدولة للقیام بإدارة شؤونها في مجال ویقصد أیضا ب

معین ولا تطلق علیه تسمیة موظف إلا بعد انتهاء المدة التجریبیة وتثبیته في منصب عمله، 

المتضمن القانون 1985مارس 23المؤرخ في 85/59من المرسوم 5وهذا ما أكدته المادة 

.2یةسات والإدارات العمومالأساسي النموذجي لعمال المؤس

المتضمن القانون الاساسي العام للوظیفة العامة، الجریدة 15/07/2006المؤرخ في 03–06من الأمر 04المادة -1

.16/07/2006، المؤرخة في 46الرسمیة العدد 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 1985مارس 23المؤرخ في 59–85رسوم من الم5راجع المادة -2

.24/03/1985المؤرخة في 13المؤسسات والإدارات العمومیة، الجریدة الرسمیة العدد 
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له یتبین أن الموظف العمومي هو العون الذي یلتحق بالوظیفة تقدم لال ما ومن خ

العمومیة بصفة دائمة عن طریق وسیلة قانونیة تسمى التعیین، ویرسم في السلم الإداري للوظیفة 

.العمومیة ویخص القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة

:الضابط العمومي)2

و الشخص الذي یحمل أختام الدولة، ویمتلك صلاحیة إصدار السندات الرسمیة كالموثق الذي ه

من قانون 3یعتبر ضابط عمومي مفوض من طرف السلطات العمومیة كما ورد في المادة 

"، والتي تنص على02–06التوثیق رقم  الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة :

التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود التي العمومیة، یتولى تحریر العقود

.1"یرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة

المتضمن مهنة 03–06من قانون رقم 4وأیضا المحضر القضائي حیث نصت المادة 

"المحضر القضائي على ما یلي المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة :

ر مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته، على أن یكون العمومیة یتولى تسیی

.2"المكتب خاضعا لشروط ومقاییس خاصة تحدد عن طریق التنظیم

كلا من مهنة المحضر القضائي ومهنة الموثق تمارس بصفة مستقلة الى وتجدر الإشارة 

.صفي إطار مهن حرة ومستقلة تحت المسؤولیة الشخصیة والمباشرة ولحسابهما الخا

، المتضمن تنظیم مهنة الموثق، الجریدة الرسمیة 20/02/2006، المؤرخ في 02–06من القانون رقم 3المادة -1

.18/03/2006، المؤرخة في 14مهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد للج

المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، الجریدة 20/02/2006، المؤرخ في 03–06من القانون رقم 4المادة -2

.18/03/2006، المؤرخة في 14الرسمیة، العدد 
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:الشخص المكلف بخدمة عامة)3

هو الشخص الذي یقدم خدمات عامة سواء كان موظف عمومي أو لا، سواء كان 

مأجورا أو غیر مأجور، مثل رئیس المجلس الشعبي البلدي المنتخب، والخبراء الذین تعینهم 

.المحاكم

متعلقة كما أن الأحكام القضائیة النهائیة الحائزة على قوة الشيء المقضي فیه وال

وهذا مابمنازعات حول العقار، والواجبة الشهر في المحافظة العقاریة تعتبر سندات رسمیة، 

63–76من المرسوم رقم 90، 66، 63، 62والمواد 74–75من الأمر 15تشیر إلیه المادة 

.1المتضمن تأسیس السجل العقاري

سلطة الموظف في إصدار السند واختصاصه به :ثانیا

لصحة الورقة الرسمیة أن یقوم بتحریرها موظف عام أو ضابط عمومي أو لا یكفي 

شخص مكلف بخدمة عامة بل یجب أیضا أن تصدر من موظف ذي صلاحیة وولایة قائمة 

.وقت تحریرها

:الولایــــــــــــــــــة)1

للسند، ویقصد بالولایة أن یكون موظف أو الضابط العمومي الولایة التامة أثناء تحریره 

علیها طابع تضفيه بتوفیقه أو عزله لا إذا تم عزله أو توقیفه، فإن السندات المحررة بعد علمف

.2الرسمیة

.المرجع السابقالعام وتأسیس السجل العقاري، المتضمن اعداد مسح الأراضي74-75الامر رقم-1

.المتضمن تأسیس السجل العقاري، المرجع السابق63-76المرسوم رقم -

الشكلیة الرسمیة في العقود المدنیة، مذكرة التخرج لنیل شهادة الدراسات العلیا، درجة الماجستیر، فرع قانون :بومعزة رشید-2

.37، ص 2004/2005، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الأعمال، كلیة الحقوق والسیاسیة
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:الأهلیــــــــــــــة)2

لإصدار هذا السند، فإذا كان مجردا من أن یكون مصدر السند الرسمي أهلا یجب 

.1الرسمیةأهلیته، فقد المحرر صفة 

:الاختصاص)3

حرر الرسمي مختص اختصاصا نوعیا وإقلیمیا فالاختصاص یجب أن یكون مصدر الم

النوعي أن یكون محرر السند یعود إلیه أمر تحریره، فالموثق مثلا یدخل في صلاحیته تحریر 

عقد هبة أو بیع، لكن لا یدخل في صلاحیته تحریر شهادة وفاة أما الاختصاص الإقلیمي فهو 

، فقد حددت 2قلیمي لمصدره القضائيأن یكون إصدار السند لا یخرج عن الاختصاص الإ

"...من قانون المحضر اختصاصه الإقلیمي بقولها2/2المادة  یمتد الاختصاص الإقلیمي :

.3لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقلیمي للمجلس القضائي التابع له

مراعاة الأشكال القانونیة في تحریر السند الرسمي:ثالثا

وهي التي تسمح بتفسیر قرینة القانونیة،للأشكال میة وفق رر الأوراق الرسیجب أن تح

الرسمیة التي تتمتع بها هذه الأوراق لأنها تضفي علیها ظاهرة یدل على صحتها، ولقد اشترط 

:القانون ضرورة وجود بعض البیانات في الورقة الرسمیة من أجل صحتها وهي على نوعین

.81المرجع السابق، ص :طلحة محمد غلیسي-1

.12المرجع السابق، ص :بلقاضي كریمة-2
المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة، الجریدة الرسمیة، العدد 15/07/2006مؤرخ في 03–06قانون رقم -3

.16/07/2006، المؤرخة في 46
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:العامةالبیانات)1

من القانون 29المادة بعض البیانات التي تضمنتهاالذي یحرره الموثقیتضمن السندیجب ان 

"ما یليالسبق الذكر02–06 النصوص خلال بالبیانات التي تستلزمها بعض دون الإ:

:الآتیةالخاصة، یجب أن یتضمن العقد الذي یحرره الموثق البیانات 

.اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه

.ومكان ولادة الأطراف وجنسیتهمالموطن وتاریخوصفةاسم ولقب -

.اسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء-

.اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء-

.تحدید موضوعه-

.المكان والسنة والشهر الذي أبرم فیه-

.1وكالات الأطراف المصادق علیها التي یجب أن تلحق الأصل-

والتشریع الخاص المعمول الجبائيعلى الأطراف النصوص التنویه عن تلاوة الموثق -

.به

2"توقیع الأطراف والشهود والموثق والمترجم عند الاقتضاء-

، المتضمن تنظیم مهنة 2006فبرایر 20الموافق لـ 1427محرم عام 21مؤرخ في 02–06من قانون رقم 29المادة -1

2006مارس 08، المؤرخة في 14الموثق، الجریدة الرسمیة، العدد 

، المتضمن تنظیم مهنة 2006فبرایر 20الموافق لـ 1427محرم عام 21مؤرخ في 02–06من قانون رقم 29المادة -2

2006مارس 08، المؤرخة في 14الموثق، الجریدة الرسمیة، العدد
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:البیانات الخاصة)2

كان كذلك التصرف الخ، لما ...قد من بیع أو رهن أو هبة العبطبیعة وهي البیانات التي تتعلق 

بذكر الحدود والمساحة والحقوق دقیقا،ار تحدیدا القانوني واقع على عقار، فلابد من تحدید العق

.1المتعلقة به

المطلب الثاني

إجراءات التوثیـــــــــــق

إن الأحكام التي نظمت مهنة التوثیق في الجزائر، أعطت للموثق صلاحیة إبرام العقود 

انوا أشخاصا طبیعیین أو اعتباریینالرسمیة بین المتعاقدین، سواء أك

وفي الغالب عند اتصال الأطراف بالموثق ة مراحل د التوثیقي لیصبح جاهزا، بعدویمر العق

یكون القصد في ابرام للعقود صیاغتها في شكل الرسمي، ومكتب الموثق حیث المبدأ هو الكان 

.المخصص لاستقبال الزبائن وتقدیم الخدمات

بعد )الفرع الأول(یر العقد العقد امام الموثق الدي یقوم بتحر تحریرحیث یتقدم الأطراف بطلب 

).الفرع الثالث(حفظه یتم وأخیرا )الفرع الثاني(یقوم الأطراف بتوقیعه تحضیره،الانتهاء من

1
الشهر العقاري في التشریع الجزائري، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، في علم القانون الخاص، فرع القانون :فردي كریمة-

.71، ص 2007/2008العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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الفرع الأول

طلب تحریر العقد

إذا اتفق الأطراف وتطابق الإیجاب والقبول، یقوم الموثق بتثبیت ذلك الاتفاق في شكل 

التي تنص 02–06من القانون 3تي خولتها له أحكام المادة قانوني رسمي، وهي المهمة ال

ة تولى تحریر العقود التي الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومی"على 

یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه 

.1"الصبغة

أن یقوم بتحریر عقود في شكل رسمي على وبإمكان الموثق وبناء على رغبة المتعاقدین 

الرغم من أن القانون لا یشترط فیها الشكلیة، كأن یطلب الأطراف مثلا تحریر اعتراف بدین 

.و إبرام اتفاق بشأن إعارة أدواتقیمته أدى من المقدار الذي یشترط فیه القانون الشكلیة أ

عملیة تحضیر العقـــــــــــــــــد :أولا

ق في هذه المرحلة بتجسید توافق إرادة الأطراف في عقد یحرره وفقا للشروط یقوم الموث

والأشكال التي ینص علیها القانون والتنظیم الجاري به العمل، فیقوم بتحریر العقود باللغة 

العربیة في نص واحد وواضح تسهل قراءته وبدون اختصار أو نقص أو كتابة بین الأسطر، 

شهر ویوم التوقیع على العقد بالحروف وتكتب التواریخ الأخرى بالأرقام وتكتب المبالغ والسنة وال

ویصادق على الإحالات في الهامش أو أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات المشطوبة في 

من 26العقد بالتوقیع بالأحرف من قبل كل الأطراف والشهود والموثق وهذا طبقا لنص المادة 

"التي تنص على ما یلي سابق الذكر و ال 02–06قانون رقم  تحت,التوثیقیةتحرر العقود :

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق، المرجع السابق02–06قانون رقم 03المادة -1
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تسهل قراءته و بدون اختصار او ,بالغة العربیة غي نص واحد وواضح,البطلانطائلة 

.بیاض او نقص

وتكتب المبالغ والسنة والشهر ویوم التوقیع على العقد بالحروف وتكتب التواریخ الأخرى 

.بالأرقام

الصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة أسفلامش، او في الاحالات في الهویصادق على

الاقتضاء الشهود والأطراف، عندفي العقد بالتوقیع بالأحرف الأولى من قبل الموثق، 

"1والمترجم

ومن خلال ما تم ذكره نستنتج أن المشرع قد نص على ما یجب أن یتضمنه العقد التوثیقي من 

الشروط اللازمة الاتباع في تحریر العقد و وعلى الشكلیة المعلومات بشأن الأطراف المتعاقدة 

.وألزم على الموثق بضرورة اتباعها واحترامها

اغة إرادتهم ولتحریر العقد یقوم الموثق بتحضیر محتوى العقد الذي طلب الأطراف إنجازه وصی

في شكل صحیح وقانوني

م التأكد من عدم إدراج أي عند تحریر العقود وتراقب وتصحح المعلومات المدرجة فیها ویت

.2خطأ في العقد مما یضطر الموثق في حالة توقیعه من الأطراف إلى التشطیب والإحالة

.المتضمن مهنة التوثیق، المرجع السابق02-06من القانون 26المادة -1

ق في محامیة وباحثة في القانون، وظیفة التوثی:وسیلة وزاني:وللمزید من التفاصیل في هذا الموضوع الرجوع كذلك الى-

.141، ص 2012النظام القانون الجزائري، دراسة قانونیة تحلیلیة، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

.142محامیة وباحثة في القانون، المرجع السابق، ص :وسیلة وزاني-2
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الفرع الثاني

التوقیع على العقـــــــــــــــــــــد

تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل والحساسیة بالنسبة للمتعاقدین وبالنسبة أیضا للموثق 

كون مضمون ما حرره الموثق هو ما أنصبت علیه إرادة الأطراف المتعاقدة ولهذا یجب أن ی

والتعبیر الصادر عنها ویجب أن یكون التصرف الذي یقوم به هو تصرف قانوني من خلال 

:حرصه على

:وثائق المقدمة وعلاقتها بالأطرافالتأكد من هویة الأطراف الموقعة وأیضا من ال :أولا

"المدنيینالتقنمن40المادةتنص  كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، :

)19(یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر علیه،ولم یحجر 

."سنة كاملة والتمتع بكامل الأهلیة لمباشرة الحقوق المدنیة

لأحوال لأحكام یخضع فاقد الأهلیة، وناقصوها، بحسب ا"المدني التقنینمن 44المادة 

".الولایة، أو الوصایة أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون

"المدنيالتقنینمن 73المادة  إذا تم العقد بطریق النیابة، كان شخص النائب لا :

شخص الأصیل هو محل الاعتبار عند النظر في عیوب الرضا، أو في أثر العلم ببعض 

أو افتراض العلم بها حتما، غیر أنه إذا كان النائب وكیلا ویتصرف وفقاالظروف الخاصة 

لتعلیمات معینة صادرة من موكله، فلیس للموكل أن یتمسك بجهل النائب لظروف كان یعلمها 

1".هو، أو كان من المفروض حتما أن یعلمها

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني58-75المرسوم رقم -1
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"المدنيالتقنینمن 77المادة  ینوب لشخص أن یتعاقد مع نفسه باسم منلا یجوز :

أن  علىعنه سواءً كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخیص من الأصیل 

یجوز للأصیل في هذه الحالة أن یجیز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما یخالفه، مما یقضي به 

".القانون وقواعد التجارة

"المدنيالتقنینمن 60ویقع التعبیر عن الإرادة بالسبل التي نصت علیها المادة  وهي :

اللفظ والكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع أي شكل في دلالته 

1"على مقصود صاحبه

المدني من قبل الأطراف التقنینمكرر من 324وتوقع العقود التوثیقیة حسب نص المادة

عرف أو لا یستطیع التوقیع، ن لا یوالشهود عند الاقتضاء، وإذا كان بین الأطراف أو الشهود م

العمومي في آخر العقد تصریحاتهم في هذا الشأن، ویضعون بصماتهم ما لم یكن یبین الضابط

یتجسد التعبیر عن 02–06من قانون التوثیق رقم 29وبالرجوع إلى المادة .هناك مانع قاهر

الأطراف والشعوب ویثبت الإرادة في العقود التوثیقیة بالتوقیع على العقد بالحروف من قبل كل

ذلك الموثق بتوقیعه وختمه وفي حالة عجز المتعاقد عن التوقیع بالحروف یمكنه وضع بصمته 

2إیهام یده الیسرى ویشیر إلى ذلك الموثق في العقد
.

المدني في حالة الشخص ذي التقنینمن 80وعلى الموثق أن یأخذ ما جاء في المادة 

م أبكم أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم وتعذر علیه بسبب تلك العاهة كان الشخص أص إذا«العاهتین 

.، المرجع السابقانون المدنيالمتضمن الق58-75المرسوم رقم -1

محامیة وباحثة في القانون،المرجع السابق، :وسیلة وزاني:وللمزید من التفاصیل في هذا الموضوع الرجوع كذلك الى-

.143ص
.143محامیة وباحثة في القانون، المرجع السابق، ص :وسیلة وزاني-2
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تقتضیهاالتعبیر عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعین له وصیا قضائیا یعاونه في التصرفات التي 

.مصلحته

اجله وصي قضائي إذا صدر من الموصي علیه بدون منویكون قابلا للإبطال كل تصرف عین 

.الوصایةحضور الوصي بعد تقید قرار
1
"

:نصوص الخاصة بالأطرافمضمون العقد والتلاوة:ثانیا

یقوم الموثق بقراءة مضمون العقد على الأطراف حتى یتأكد الطرفین من ان مضمون هو -

ه طبقا لنص المعمول بالخاصالتشریع و  الجبایةالمتفق علیه، كبقول تلاوة النصوص 

."2ذكرسابق ال02-06من قانون 29/8للأحكام المادة 

یتم التوقیع علیه من الأطراف والشهود والموثق والمترجم إن اقتضى الحال ویحتفظ به 

ضمن أصول المكتب وإذا اختلف الأطراف ولو في الجزئیات، لا یبرم العقد إلا إذا تطابقت 

إرادتهم، وفي حالة توقیع الأطراف على العقد وفقا لما یقتضیه القانون ثم تراجعوا لاحقا عن 

و  فهم فإنه لا یمكن تعدیل بنود العقد إلا بموافقة الأطراف المتعاقدة بمقتضى اتفاق آخرمواق

العقد شریعة "من التقنین المدني التي تنص على ما یلي106ذلك تطبیق لأحكام المادة 

المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله الا باتفاق الطرفین، او للأسباب التي یقررها 

3."القانون
"

.، المرجع السابقالمدنيالمتضمن القانون 58-75المرسوم رقم من 80المادة -1

قراءة الموثق للنصوص المتعلقة بالجبایة والتشریع الخاص "المتضمن تنظیم مهنة الموثق 02-06منقانون29/8المادة-2

".المعمول به

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني58-75المرسوم رقم من 106المادة -3
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حقوق الأطراف والإرادة):ثالثا

"من الفصل الثامن على ما یلي02–06قانون من 40تنص المادة  یقوم الموثق :

بتحصیل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزینة العمومیة من طرف الملزمین بتسدیدها 

الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعلضاتلقبابمناسبة تحریر العقود ویدفع مباشرة 

.1"الضریبة، ویخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشریع المعمول به

الثالثالفرع

حفظ العقـــــــــــــــــــــد

یتولى"قانون التوثیقالمتضمن02–06من القانون رقم 10تنص الفقرة الأولى من المادة 

2"أو یستلمھا للإیداعالتي یحررھاالموثق حفظ العقود 

واستنادا إلى أحكام السالفة الذكر یتعین الموثق توفیر المستلزمات المادیة الملائمة لتنظیم 

أرشیف مكتبه وحفظ أصول عقوده على أحسن حال، والهدف من ذلك هو الحرص على ضمان 

بقاء العقود في مأمن من التلف أو الضیاع أو إمكانیة الرجوع إلیها فتمادت إلى الضرورة لتسلیم 

.للتأكد من المضمون الأصلي للعقودو نسخ أ

ولهذا فالموثق إضافة إلى الفهارس والسجلات التي یمسكها والمتعلقة بالمحاسبة 

التوثیقیة، فهو ملزم بمهمة حفظ أصل كل عقد یحرره أو أي مستند یتسلمه للإیداع ضمن 

3أصوله، وهو مسؤول على الوثائق التي یتسلمها من زبائنه
.

.هنة الموثق، المرجع السابقالمتضمن تنظیم م02-06من قانون 40المادة -1

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق، المرجع السابق02-06من قانون 10المادة -2

148-147محامیة وباحثة في القانون، المرجع السابق، ص ص :وسیلة وزاني:وللمزید من المعلومات الرجوع الى_

.148-147ق، ص محامیة وباحثة في القانون، المرجع الساب:وسیلة وزاني-3
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المطلب الثالث

جزاء تخلف الرسمیة

متى توفرت الشروط المستوجبة قانونا في المحرر الرسمي السابق الذكر، فإنه یعتبر 

صحیحا ومنتجا لكافة آثاره، وإذا وقع إخلال بأحد هذه الشروط، فإن المحرر یصبح باطلا، إلا 

التي یجعلهاو ، )الفرع الأول(ستوجبها المشرع لمجرد الاثباتیالتي شكلیةالأنه ینبغي تعریف 

، أي ركنا للانعقاد خاصة وأن مجال )الفرع الثاني(ضروریة لوجود التصرف القانوني أصلا 

.البحث یدور حول نقل الملكیة العقاریة بالذات

الفرع الأول

مجرد وسیلة للإثباتشكلیة ال

إذا كان المشرع یجعل من الرسمیة مجرد وسیلة للإثبات كما هو الحال بالنسبة لعقود 

قرض، فإن اختلال أحد الشروط، كصدور المحرر مثلا من ضابط عمومي غیر مختص، لا ال

یؤدي إلى بطلان التصرف القانوني في حد ذاته، بل یبقى قائما یمكن إثباته بكافة وسائل 

"من القانون المدني333الاثبات الأخرى حسب الأوضاع المقررة قانونا في المادة  غیرا في :

 كاندینار جزائري أو 100.000قیمته علىالقانوني تزید كان التصرفالتجاریة إذالمواد

ما لم یوجب نص یقضي انقضائهمحدد القیمة فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده أو غیر

.1بغیر ذلك

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني58-75المرسوم رقم من 333المادة -1
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التصرف القانوني ویجوز الإثبات بالشهود وقت صدورویقدر الالتزام باعتبار قیمته 

دینار جزائري لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل 100.000على إذا كانت زیادة الالتزام 

وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بالشهود في 

دینار جزائري ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزید 100.000كل لا تزید قیمته على 

ات بین الخصوم أنفسهم أو تصرفات قانونیة من على هذه القیمة، ولو كان منشؤها علاق

.1"دینار جزائري100.000طبیعة واحدة، وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزید قیمته على 

لكن المحرر تنزع عنه صفة الرسمیة وهذا ما یؤدي بالضرورة إلى حرمان صاحب 

المشرع جعل المصلحة من الاستفادة من الضمانات التي یكفلها المحرر الرسمي، غیر أن

المحرر الذي تنتفي عنه الصفة الرسمیة قیمة المحرر العرفي، ما دام كان موقعا من طرف ذوي 

.2الشأن سواء كان البطلان ناتجا عن عدم أهلیة محررة أو عدم مراعاة الأوضاع الجوهریة

الفرع الثاني

الرسمیة أساسا لوجود التصرف القانوني

ة الرسمیة أساسا لوجود التصرف القانوني مثلما هو من الكتابإذا كان المشرع یجعل 

الأمر بالنسبة للعقود الناقلة للملكیة العقاریة أو أي حق عیني عقاري آخر، فإن تخلف أحد 

الشروط المستوجبة قانونیا في تحریر المحرر الرسمي، تجعله في حكم العدم وینصرف هذا 

.3ن لم یكنالأثر كذلك إلى التصرف في حد ذاته الذي یعتبر كأ

.، المرجع السابقالمتضمن القانون المدني58-75المرسوم رقم من 333المادة -1

.26المرجع السبق، ص :بلقاضي كریمة-2

الإسلامي، دراسة تطبیقیة ونظریة مقارنة، المؤسسة الوطنیة أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه :یحي بكوش-3

.110، ص 1998للكتاب، الطبعة الثانیة، الجزائر، 
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وفي مجال العقود التي تبرم بین الأفراد مثلا إذا أقدم شخصان على إبرام عقد بیع محله 

قطعة أرض، واتجها إلى المحضر القضائي وذلك لیعطي الصیغة الرسمیة على عقدهما، كونه 

من القانون المدني، فإن هذا المحرر لا أثر له كمحرر324یتمتع بصفة الضبطیة وفقا للمادة 

رسمي ویسري هذا الحكم أیضا على عقد البیع حیث یعتبر في حكم العدم وبالتالي باطلا بطلانا 

مطلقا، وذلك لتخلف الاختصاص في محرر العقد المنصوص علیه في المادة السالفة الذكر، 

تكتسي أما بالنسبة للعقود الإداریة الناقلة للملكیة العقاریة والتي تكون الدولة طرفا فیها، فإنها لا 

1.صفة الرسمیة، إذا لم تصدر عن الموظف المختص وهو مدیر أملاك الدولة

كانت الكتابة  إذاغیر انه في الكثیر من الحالات لا یكون النص القانوني واضحا حاسما فیما 

المذكورة فیه مستوجبة للانعقاد التصرف القانوني، فما هو الحكم في ذلك؟

ما إذا كان ولم یتبینالقاضي وسائل التفسیر، استنفذذا یذهب جانب الفقه الى القول انه إ

یجوز ولا للإثبات، لا للانعقادالشكلیكون أن فالأولى للإثبات، أم للانعقادالشكل أرادالمشرع 

للمتعاقدینبالنسبةیصدقإنماالأصل هذا فإن رضائیا،یكون أن العقد في الأصلأن  یقال أن

 العقد یوجد لا شكلخلق أرادوااقدین المتع أن یسر في نسلم أن یصح ولا للمشرع،بالنسبة لا

  .ذلك على صراحةنصوا إذا إلا دونه،

أنه على دلیلایقم ولم شكلا فرض ومتىیرید، الذي الشكلخلق في كاملفسلطانهالمشرعأما

.2العقد لانعقادمقررأنهفالمفروضللإثبات،مقرر

.27–26المرجع السابق، ص ص :بلقاضي كریمة-1

ء الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،نظریة الالتزام بوجه عام الاثبات وأثار الالتزام، الجز :عبد الرزاق السنهوري-2

.الثاني،دار النشر للجامعات المصریة،دون سنة
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الشكلوظیفة عن یفصح لا النص كان إذا:أنهیرى الفقه منالأخرالجانبأما

 فإن المعروفة،التفسیر طرق منبطریقةالوظیفة هذه تحدید إلى الوصولیمكن لا و المطلوب،

.للإثباتتكونالكتابة

تصرفاتمنالمشرععلیهنصما و رضائیة،تكون أن التصرفات في الأصل لأن وذلك

.1ءالاستثناسبیل على جاءإنماشكلیة

سواءالرضائیة، هو التصرفات في الأصل لأن ذلك و الحقیقة في الصائب الرأي هو هذا و

 إذا إلا الأصل، هذا عن الخروجینبغي لا ثممن و للمتعاقدین،بالنسبة أو للمشرعبالنسبة

.للإثبات لا للانعقادالكتابةاشتراط على یدلماالاتفاق أو النصتضمن

زائري استوجب تحت طائلة البطلان إبرام التصرفات الناقلة للملكیة وعلیه فإن المشرع الج

.العقاریة في شكل رسمي، حتى ترتب آثارها القانونیة ولاسیما الالتزام بنقل الملكیة العقاریة

ونحن في صدد الحدیث عن نقل الملكیة العقاریة، فإن الكتابة الرسمیة ركنا للانعقاد 

من القانون 1مكرر324نص علیه القانون صراحة وفقا للمادة ولیس شرطا للإثبات، وذلك ما 

"المدني إلى شكل رسمي یجب تحتزیادة عن العقود التي یأمر بها القانون بإخضاعها:

طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو 

سهم من شركة أو حصص فیها، أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أ

عقود إیجار زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة في شكل 

.رسمي ویجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد

.75،ص1955سنةدون بلد، ،النشر دار دون،الثانیة الطبعة،المدنیةالمواد في الإثبات:الصده فرج المنعمعبد-1
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كما یجب تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي 

.1"تجة عن هذه العملیات لدى الضابط العمومي المحرر للعقدوتودع الأموال النا

المبحث الثاني

كإجراء جبائي التسجــــــــیــــــــــــــــــل

جاء التسجیل بمجموعة من المبادئ والتنظیمات التي تسیر حقوق التسجیل على أساس 

مادیة أو تصرفات قانونیة، فتداول هذه الأموال یتم وقائع قانونیة ینشأ عنها الحق سواء كانت 

الذي یعتبر كالخطوة التي تهدف الى اتباع إجراءات قانونیة وتنظیمیة من بینها التسجیل 

.2تحصیل الجانب الضریبي

وإجراءاته  ، )المطلب الأول(التسجیل ف نتحدث في هذا المبحث على مفهوم ولهذا سو 

.)الثانيالمطلب (

لالمطلب الأو

مفهوم التسجیـــــــــــــــــــل

لم یعط المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة الواردة في موضوع التسجیل 

تعریفا جامعا مانعا له بل اقتصر فقط على تبیان أهمیته القانونیة وإجراءاته، ولهذا سنحاول 

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58_75من الامر 1مكرر 341المادة -1

.27–26المرجع السابق، ص ص :بلقاضي كریمة:رجوع الىوللمزید من المعلومات ال-

.85المرجع السابق، ص:بلقاضي كریمة-2
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، وأخیرا )الفرع الثاني(، وكذا الجهة المختصة)الفرع الأول(به إعطاء بعض التعاریف الخاصة 

).الفرع الثالث(أنواع رسوم التسجیل 

الفرع الأول

تعریــــــــــف التسجیــــــــــــــل

من خلال النصوص القانونیة الواردة في موضوع التسجیل، نرى أن المشرع الجزائري لم 

لهذا السبب سنحاول یعطي تعریفا جامعا مانعا لإجراء التسجیل بل اقتصر على تبیان أهمیته و 

.1ونركز خاصة على تلك المتعلقة بتسجیل العقارات هإعطاء بعض التعاریف الخاصة ب

"فیعرف التسجیل على أنه إجراء یتمثل في تدوین عقد في سجل رسمي یمسكه موظفوا :

.2"التسجیل الذین یقبضون في جراء ذلك رسما جبائیا

"كما یعرف أنه الضرائب إدارة مصلحة طرف منمنظمةة جبائیعملیة هو التسجیل:

الخزینةلحسابالمستحقالرسمتأدیةخلالهامنقانونا،یتممحددةد وضوابط قواع وفق

3".العمومیة

"وعرف أیضا أنه إجراء إداري یقوم به الموظف العام في هیئة عمومیة بواسطة یحفظ :

المعنویة، والتي ینجم عنها دفع أثر العملیة القانونیة التي تقوم بها الأشخاص الطبیعیة أو 

، ومنه یمكن تعریف التسجیل على أنه إجراء "ضریبة إلى الموظف، هذه الضریبة بحق التسجیل

الشكلیة في البیع العقاري، دراسة تحلیلیة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود ومسؤولیة، جامعة الجزائر، كلیة :حشود نعیمة-1

.5، ص 2007الحقوق،

نظام التسجیل العقاري في البیوع العقاریة، مذكر تخرج مقدمة لنیل شهادة :دین وفاءرغایسة سعاد، رغایسة حمیدة، عزال-2

ماي، 08اللسانس في العلوم القانونیة الإداریة، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الاجتماعیة قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة 

  .2010_ 2009دفعة 

.33، ص 2002، سنة 08، العدد مجلة الموثقر عقد توثیقي، الطرق والإجراءات لتحری:زیدان بدروس-3
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إداري یقوم به موظف عمومي مؤهل قانونیا لتسجیل جمیع التصرفات القانونیة الواردة على 

.1، حسب كیفیات متعددة یحددها القانونأتاوىالعقارات مقابل دفع 

الثانيلفرع ا

الجهة المختصة بالتسجیـــــــــــل

تعتبر مفتشیة التسجیل والطابع المصلحة القائمة على عملیة التسجیل سواء تعلق الأمر 

.بتسجیل التصرفات المرتبطة بأموال عقاریة أو منقولة

وتعد جزء من الإدارة العامة للضرائب تكون مختصة إقلیمیا، فیها یتم تحصیل الضرائب 

مباشرة وغیر المباشرة، یوجد بها مكتب التسجیل، حیث یتم تقدیر التصریحات والعقود من ال

طرف المعنیین ثم تبعث هذه التسجیلات إلى المدیریة الولائیة للضرائب وهي مصلحة المراقبة، 

وهذه الأخیرة هي التي تقیم العقود والتصریحات، وذلك بتكییف العقد تكییفا جدیدا أو إصدار 

.2في حالة كانت هناك مبالغة وكذا مراقبة التصریحات المقدمةعقوبات

المؤرخ في 105-76الامر من 75/1فبالنسبة للعقود التوثیقیة فقد نصت المادة 

ما  على18/12/1976المؤرخةفي،81المتضمنقانونالتسجیلالجریدةالرسمیةالعدد09/12/1976

الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، دون طبعة، دار هومة للنشر، :خالد رمول،آسیا دولة-1

.19، ص 2008الجزائر، 

ریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة للحصول إجراءات التسجیل والشهر العقاري في التش:بن رزقة زینب، بوجمعة حمیدة-2

.3، ص 2012/2013على شهادة اللیسانس، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة یحي فارس بالمدیة، 
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"یلي التابع للدائرة أو عند إلا في مكتب التسجیللا یمكن للموثقین أن یسجلوا عقودهم :

.1"الاقتضاء في مكتب الولایة الذي یوجد بها مكتبهم

أما فیما یخص العقود القضائیة والإداریة، فإن التسجیل یكون من طرف كتاب الضبط 

وكتاب الإدارات المركزیة والمحلیة في المكتب التابع للدائرة، أو عند الاقتضاء في المكتب 

من قانون التسجیل75/3جود في نطاق الولایة التي یمارسون بها مهامهم وذلك وفق للمادة المو 

.2سالف الذكر

كما یجري التصریح بالنقل الشفوي للعقارات في المكتب الخاص موقع العقارات، وذلك 

غیر تسجیل العقود  إن":التي تنص على ما یليمن نفس القانون77ما نصت علیه المادة 

لمحلات  أو العقاریةللأموالالتي تتضمن نقل الملكیة او حق الانتفاع او حق التمتع  دالعقو 

و الاستفادة من وعد أ الإیجارعقود التنازل عن حق في تسجیللزبائن، وكذلكو أتجاریة 

طراف لأا أحدسكن التابع لمحلتب و جزءا منه یتم في المكأیشمل كل العقار الإیجار

.3"المتعاقدة

نقل الملكیة یسجل:علىفي فحواها قانونمن نفس ال80ما نصت علیه المادة وهذا   

عن طریق الوفاة في المكتب التابع لمحل سكن المتوفي مهما كانت حالة القیم العقاریة التي 

التصریح بهایجب

، المؤرخة في 81المتضمن قانون التسجیل الجریدة الرسمیة، العدد 09/12/1976المؤرخ في 105-67الامر رقم -1

18/12/1976

یسجل كتاب الضبط وكتاب الإدارات المركزیة والمحلیة العقود التي یجب علیهم أن "من نفس الامر، 75/3المادة -2

".یخضعوها لهذا الإجراء في المصلحة الموجودة في نطاق الدائرة التي یمارسون بها مهامهم

.، المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق105–76من أمر رقم 77المادة -3
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وعند عدم وجود محل السكن في الجزائر فإن التصریح یتم في المكتب التابع لمكان 

م یكن الوفاة وقعت في الجزائر یتم التصریح في المكاتب التي تعینها إدارة الوفاة وإذا ل

.1"الضرائب

الفرع الثالث

أنواع رسوم التسجیــــــــــــــــــــل

الرسم النســــــــــــــــــــــبي: أولا

.هو ذلك الوسم المفروض على جمیع المعاملات الناقلة للملكیة بمقابل أو حق الانتفاع

كون هذه الرسوم ممثلة بنسب مئویة ثابتة ومن أهم المعاملات التي تخضع لمثل هذا الرسم وت

  :هي

، ویحصل هذا %2.5یخضع تبادل الأموال العقاریة لحق قدره حیث: العقاراتمبادلة )1

على قیمة حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة متساویة القیمة، وإذا كان الحق 

ة وأخرى یحصل أیضا الحق الخاص على التحویلات بمقابل الفائض أو فارق بین حص

.عن الفارق أو الفائض

2.%1.5لحق قدره والتي تخضع:قیمة الأموال العقاریة والمنقولة)2

.، المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق105–76من أمر رقم 80المادة-1

.85المرجع السابق، ص:بلقاضي كریمة-2
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الرســـــــــــــــم الثابـــــــــــــــــت:ثانیا

كانت یطبق هذا الرسم على جمیع العقود التي تقدم طوعیة للإجراء التسجیل حتى ولو

معفاة منه، وهو لا یتعلق بقیمة العقار بل هو نفسه بالنسبة لجمیع العملیات من نفس النوع 

بإلصاق طابع جبائي على العقود ذو قیمة تناسب العملیة المنجزة، ویحصل هذا الرسم حسب 

:المعدلات التالیة

بأي دج تخضع له كل العقود التي تحدد تعرفتها500عقود خاضعة لرسم ثابت قدره )1

مادة من هذا القانون والتي لا یمكن أن یترتب عنها تحصیل على رسم نسبي أو رسم 

.تصاعدي

.دج 300عقود خاضعة لرسم ثابت قدره )2

.دج 100.000عقود خاضعة لرسم ثابت مبلغه )3

الرسم التدریجي أو التصاعدي:ثالثا

لتدرج حسب هو في الأصل رسم تناسبي إلا أنه له میزة خاصة، حیث یخضع لمبدأ ا

قیمة العقار فكلما زادت هذه القیمة زادت معها نسبة الرسم، وتتم هذه الزیادة بالمجال أو 

الشریحة، وأكثر تطبیقا لهذا النوع من الرسوم نجده في عملیات نقل الملكیة دون مقابل مثل 

1.الهبات

.85المرجع السابق، ص:بلقاضي كریمة-1
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رسم التسجیل القضائي:رابعا

ال المدني والتجاري والإداري عندما لا تخضع له الأحكام والقرارات الصادرة في المج

یتضمن أي حكم علیه رسم نسبي أو تدریجي أو یكون الرسم النسبي أو الرسم التدریجي لا 

.یصل على مبلغ الرسم المنصوص علیه أدناه

:ویحدد مبلغ الرسم بالنسب لمختلف الدعاوى العقاریة على النحو التالي

دج 1000اكم فإن الرسم یحدد بـ إذا كانت الدعاوى مطروحة أمام المح.

 دج 1500وإذا كانت مطروحة أمام المجالس القضائیة فإن الرسم المستحق یقدر بـ

 أما إذا كانت مطروحة أمام المحكمة العلیا فإن الرسم المستحق یكون مقدرا بقیمة

1.دج2000

المطلب الثاني

الإجراءات القانونیة لتسجیل العقارات

بإجراء التسجیل مباشرة بعد عملیة الإیداع لمحررات الموثق، حیث یقوم مفتش التسجیل

لا یمكن له تأجیل تسجیل العقود ونقل الملكیات التي دفعت رسومها بأي حال من الأحوال ولو 

ساعة وهذا حسب نص 24كان الأمر یتعلق بإجراء خبرة، وله الحق في الاحتفاظ بالعقد طیلة 

وبالتالي في هذا المطلب سوف نتطرق إلى الوثائق المودعة .من قانون التسجیل180المادة 

ثم في الأخیر )الفرع الثاني(، ثم الآجال القانونیة لإیداعها )الفرع الأول(بمفتشیة التسجیل 

).الفرع الثالث(تنفیذ إجراءات التسجیل  نسوف یكو 

.86المرجع السابق، ص:بلقاضي كریمة-1
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الفرع الأول

إیداع الوثائق الازمة أدى مفتشیة التسجیل

وثائق من طرف أشخاص لهم صفة تحریر الوثائق والعقود الرسمیة یلتزمون یتم إیداع ال

والتي تنصلف الذكر اسمن قانون التسجیل09طبقا لنص المادةبإیداع جمیع الوثائق 

النسخ الاصلیة او البراءات اوعلى  المدنیة والعقود غیر القضائیة،تسجل العقود":على

،الأصول

القضائیة في القضایا المدنیة سخ الاصلیة او الأصول، العقودعلى النالتسجیلوتخضع أیضا 

.والاحكام في القضایا الجنائیة والجنحة والمخالفات

والاحكام المشار في المقطعین -باستثناء العقود العرفیة-غیر انه فیما یخص العقود

الاقتضاء في ، عندمسبقا من قبل المحررین على كشوف وتعطى الحق، تلخصالسابقین

.حررینمالاعداد مستخرجات تحلیلیة من قبل هؤلاء 

وتقدم هذه الجداول والمستخرجات الى مصلحة التسجیل في نفس الوقت الذي تقدم فیه 

.1"النسخ الاصلیة او البراءات

ویجب أن تحتوي على المعلومات اللازمة وفي حالة عدم احترام هذه الشروط یرفض إجراء 

.2مودعة بمصلحة التسجیل والبیانات اللازمةالتسجیل وسنتناول الوثائق ال

.المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق105-76من الامر رقم 09المادة -1

.11المرجع السابق ص :ة زینب، بوجمیعة حمیدةبن رزق-2
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الكشوف الإجمالیـــــــــــــــة: أولا

إن ایداع الكشوف الاجمالیة للعقود والأحكام هو إجراء ضروري یلتزم به محرر العقود 

ان الكشوف المشار الیها في المادة ":من قانون التسجیل153والوثائق وكما نصت المادة 

التابعون لكتابات الضبط وأعوان التنفیذانون، یعدها الموثقون وكتاب الضبط من هذا الق09

مجانا ویذكرون تسلمها إدارة الضرائب استثماراتوكتاب الإدارات المركزیة او المحلیة، على 

:التالیةفیها المعلومات

.تاریخ ورقم العقود والأحكام الموجودة في الفهرس-

.ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم-

.نوع العقود والأحكام-

.المبالغ أو القیم الخاضعة للرسوم-

مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبیة المستحقة والمتضمنة قرار بمبلغ الرسوم -

.1"المدفوعة موقعة بصفة قانونیة

وهناك كشوف إجمالیة متعلقة بالعقود والأحكام التي یعدها كتاب الضبط وأعوان التنفیذ -

س القضائي أو المحكمة العلیا، كما توجد كشوف إجمالیة متعلقة بحالة للمحكمة، المجل

العقود المودعة من طرف الموثقین، وعادة تعد الكشوف الإجمالیة من صورتین حیث 

تودع واحدة لدى مكتب التسجیل المختص وفقا للآجال القانونیة المحددة بموجب قانون 

.2یداعالتسجیل، أما الثانیة فترجع إلى القائم بالإ

.المتضمن قانون التسجیل، المرجع السبق105-76من الامر رقم 153المادة -1

.50المرجع السابق، ص:رغایسة حمیدة، عز الدین وفاءسعاد،رغایسة-2
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النسخ الأصلیة:ثانیا

، حیث یقوم مفتش التسجیل بتحلیل النسخ 1من قانون التسجیل9/1نصت علیها المادة 

.الأصلیة وتكییفها من أجل استیفاء حقوق التسجیل

الملخصــــــــــــــــــــات:ثالثا

نصت یلتزم كذلك محرر العقود والنسخ بإیداع ملخصات العقود أو الأحكام وهذا ما

، وهي عبارة عن ملخص تحلیلي على استمارة تسلمها 2من قانون التسجیل9/3علیه المادة 

الإدارة مجانا، حیث تلخص فیه الاحكام الرئیسیة للعقد أو الحكم وتحریر في نسختین، عندما 

، أو محل تجاري أو عناصر محل 3یتضمن العقد او الحكم إما بنقل أو إنشاء ملكیة عقار

ا بیع أسهم أو حصص في شركة وإما نقل ملكیة حق التمتع بهذه الأموال نفسها، تجاري، وإم

.المذكورة سابقامن قانون التسجیل153/2وهذا تطبیقا لنص المادة 

الثانيلفرع ا                          

الآجال القانونیة لإیداع الوثائق

قد وموضوعه وكذا حسب ما الوثائق حسب طبیعة العلإیداعتختلف الآجال القانونیة 

.كانت هذه العقود خاضعة لرسم نسبي أو رسم ثابت

تسجل العقود المدنیة "تنص المتضمن قانون التسجیل 09/12/1976المؤرخ في 105–76من الأمر رقم 9/1المادة -1

والعقود غیر القضائیة على النسخ الأصلیة أو الراءات أو الأصول وتخضع أیضا للتسجیل على النسخ الأصلیة أو أصول 

".العقود القضایا المدنیة والأحكام في القضایا الجنائیة والجنحیة والمخالفات

"من قانون التسجیل9/3المادة -2 لمستخرجات إلى مصلحة التسجیل في نفس الوقت الذي تقدم فیه تقدم هذه الجداول وا:

".النسخ الأصلیة والبراءات

.55المرجع السابق، ص :رغایسة سعاد، رغایسة رحیمة، عز الدین وفاء-3
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بالنسبة للتصرفات الخاضعة لرسم ثابت: أولا

فإن حقوق قانون التسجیل  المتضمن105–76من المرسوم رقم 2طبقا لنص المادة 

المادة التسجیل والتي لا یمكن كذلك أن تخضع أو یترتب عنها رسم نسبي، وهذا تطبیقا لنص 

من قانون التسجیل، ومن بین التصرفات المنصبة على عقار ولیس لها تعریف في قانون 208

التسجیل الرهون الرسمیة، حق التخصیص، عقد الشهرة، شهادة الملكیة وكذلك شهادة الحیازة، 

من قانون 60، 59وتسجل خلال الشهر الذي یلي شهر إعدادها وهذا تطبیقا لنص المادة 

"منه على أن59یث تنص المادة التسجیل ح العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم :

أما ، ..."الثابتة تقدم من أجل تأشیرة التسجیل خلال الشهر الذي یلي شهر إعداد هذه العقود 

"من نفس القانون تنص على أنه60المادة یجب أن تسجل عقود الموثقین وأعوان التنفیذ :

.1"بط وكذلك القرارات القضائیة خلال الشهر الذي یلي شهر إعدادهاالتابعین لكتابات الض

بالنسبة للتصرفات الخاضعة لرسم نسبي:ثانیا

هي تلك التصرفات التي تنقل الملكیة أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة أو 

هو حق یمثل من قانون التسجیل، والحق النسبي 4العقاریة وغیرها وهذا تطبیق لنص المادة 

نسبة مئویة ثابتة تطبق على جمیع عملیات نقل الملكیة المحددة بموجب المادة السابقة الذكر 

2وهذه التصرفات تسجل في الآجال التالیة

.المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق105-76الامر رقم -1

13–12لسابقن ص المرجع ا:بلقاضي كریمة:ولمزید من التفصیل الرجوع الى-

.13المرجع السابق، ص :بن زرقة زینب، روجمیعة حمیدة-2
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"من قانون التسجیل58حسب ما نصت علیه المادة  یجب أن تسجل عقود الموثقین:

...أدناه 64وص علیها في المادة في أجل شهر ابتداء من تاریخها باستثناء الحالة المنص

:وتسجل على الخصوص في الآجال المنصوص علیه في المقطع أعلاه العقود التالیة

العقود التي تتناول نقل الملكیة أو حق الانتفاع للأموال العقاریة والمحلات التجاریة -

أو البعض والزبائن أو التنازل عن إیجار أو عن الاستفادة بوعد بالإیجار یتضمن الكل 

.من العقار

.العقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالأموال العقاریة والمحلات التجاریة-

العقود التي تتناول تكوین شركة ومد آجالها ودمجها أو حلها وزیادة أو استهلاك أو -

.تخفیض رأسمالها وكذلك التنازلات عن الاسهم والحصص في الشركة

.1"الأموال العقاریة بأي صفة كانتالعقود التي تتناول قسمة ومبادلة-

تسجل التصریحات التي یجب على الورثة أو الموصى لهم تقدیمها عن الأموال -

المستحقة لهم أو التي انتقلت عن طریق الوفاة في أجل سنة واحدة، ابتداء من یوم الوفاة 

ل عن الآجا66من قانون التسجیل، وأیضا تنص المادة 65وهذا تطبیقا لنص المادة 

لا یتعدى آجال ثلاثة أشهر إلا من یوم وضع سبب "القانونیة بالنسبة للمحكوم علیه 

أو تركة مدافع الوطن إذا توفي وهو یؤدي واجبه وأخیرا تركة من تركها شخص  كان

".مع الدولةالشیاع

من قانون 67أما بالنسبة للأموال الأشخاص الذین توفروا بالخارج فقد نصت المادة 

"ى ما یليالتسجیل عل إذا حاز الورثة الأموال قبل ثلاثة أشهر الأخیرة للآجال المحددة فیما :

یخص التصریح بتركات الاشخاص المتوفین في الخارج فإنه لا یبقى أجل آخر لتقدیم 

"التصریح إلا في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من یوم الجنازة

.، المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق105–76من الأمر رقم 58المادة -1
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ذات النفع العام، فقدیة أووبالنسبة لأموال الموصى بها للولایات والمؤسسات العموم

"من قانون التسجیل على ما یلي69نصت المادة فیما یخص جمیع الأموال الموصى بها إلى :

الولایات وجمیع المؤسسات العمومیة الأخرى ذات النفع العام فإن الأجل فیما یخص دفع 

أو الموصى لهم عن طریق الوفاة، لا یسري مفعوله بالنسبة لجمیع الورثة"رسوم نقل الملكیة

المعنیین بالتركة إلا من یوم الذي تكون فیه السلطة المختصة قد ثبت في طلب الترخیص في 

."1الشركةقبول الوصایة من دون أن یؤجل دفع الرسوم إلا بعد سنتین ابداء من وفاة صاحب 

لى من قانون التسجیل ع73أما فیما یتعلق بالأوقات المحددة للایداع فقد نصت المادة 

"ما یلي :ما عداتفتح مكاتب التسجیل إلى العموم حسب الساعة التي تحددها الإدارة :

.أیام الجمعة وبعد الظهر من كل یوم خمیس-

.أیام الأعیاد المحددة بموجب القانون-

عند اقتضاء بعد الیوم الذي تحدده الإدارة من أجل قفل الشهر للمحررات المحاسبیة -

.2"تاح والغلق على باب كل مصلحةویغلق أیام وساعات الافت

لثالثالفرع ا

تنفیذ إجراءات التسجیــــــــــــــــــــــــل

ملیة التسجیل إلا أنه له الحق في بعد الانتهاء من عملیة إیداع الوثائق، یقوم مفتش التسجیل بع

.3قانوناعلیهاءات المنصوص رفض إجراء عملیة التسجیل في حالة عدم احترام الشروط والإجرا

.، المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق105-76من الامر رقم  69و  67و 66المواد -1

.، المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق105–76من الأمر رقم 73المادة -2

نقل الملكیة العقاریة وآخر التعدیلات وأحدث الأحكام، الطبعة الثانیة،دار هومة للنشر و التوزیع ،الجزائر ، :حمدي باشا-3

.47، ص 2000
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الإجراءات الأولیة في تسجیل العقود: أولا

:تتمثل الإجراءات الأولیة في تسجیل العقود من خلال

:مراقبة الكشوفات الإجمالیة)1

یجب على مفتش التسجیل بعد أن یقوم بنقل تأشیرة التسجیل على العقد المسجل أو على 

العرفي المحتفظ به في مكتب التسجیل ویبین فیه التصریح بالتركة أو على مستخرج العقد

المعلومات بالسجل مثل كتابة التاریخ والرقم مع مبلغ الرسوم المدفوعة بالأحرف بدلا من الأرقام 

من قانون التسجیل علیه أن یراقب الكشوف 180تجنبا لتحریر وسهولة التزویر وطبقا للمادة 

كد من صحة من جمیع المعلومات والبیانات المذكورة الإجمالیة للعقود من طرف الموثقین والتأ

فیها كالتاریخ وأنواع العقود من المبالغ أو القیم الخاضعة لرسم وكذلك ألقاب واسماء أطراف 

حیث تكون هذه البیانات مطابقة للنسخ الأصلیة أو البراءات الخاصة بالعقود 1العقد ومساكنهم،

ي حالة الرفض یمكن لمفتش التسجیل الاحتفاظ بالعقد والمسجلة فیها معد دفع رسوم مستحقة وف

ساعة فقط لكي یتمكن من مراجعته من حیث الشكل ما عدا التكرار عند الاقتضاء 24طیلة 

2.ویطبق كذلك هذا التعیین على العقود العرفیة التي تقدم إلى التسجیل

وذلك إلا بأمر كما یلتزم مفتش التسجیل بعدم تقدیم أو تسلیم مستخرجات من سجلاتهم

.من رئیس المحكمة وهذا في حالة ملئ إذا كان طلب هذه المستخرجات غیر الأطراف المتعاقدة

.16المرجع السابق، ص:بن زرقة زینب، بوجمیعة حمیدة-1

.16المرجع السابق، ص :بن زرقة زینب، بوجمیعة حمیدة-2
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:تجنب التأخیر في تسجیل العقود)1

یعتبر مفتش التسجیل الشخص الوحید المخول له قانونا بتسجیل العقود سواء تعلق الأمر 

قولة والتي أخضعها القانون للإجراء التسجیل بالتسجیل التصرفات المرتبطة بأموال عقاریة أو من

.بصفة إجباریة والغرض منها إعطائها تاریخا ثابتا

وعلیه نجد من بین التزامات مفتش التسجیل عدم الامتناع أو التأخیر في تسجیل العقود 

یة الناقلة للملكیة من العقود الرسمیة في آجال محددة، ولكن هناك استثناء یقع على العقود العرف

.التي یتولى الموثق بتقدیمها إلى مصلحة التسجیل من أجل تسجیلها

ساعة للتمكین من مراجعة من حیث 24وفي هذه الحالة یحتفظ مفتش التسجیل بالعقد لمدة 

المضمون والشكل كما أنه یمنع على مفتش التسجیل بتسجیل العقود العرفیة الناقلة للأملاك 

، 16/12/1991المؤرخ في 25–91من القانون 63والحقوق العقاریة عملا بالمادة 

التي تمنع مفتش التسجیل من إجراء تسجیل العقود العرفیة 1992المتضمن قانون المالیة 

التنازل عن التجاریة أو الصناعیة أو كل عنصر یكون ،المضمنة للأموال العقاریة أو المحلات

حلات التجاریة أو المؤسسات الصناعیة الإجراءات التجاریة، المالأسهم والحصص للشركات و 

أو العقود التجاریة أو تعدیل الشركات علما أن هذه المادة جاءت لكي تقضي على المعاملات، 

نتیجة كما أفرزته من مشاكل في الحیاة العلمیة ویظهر التأمین من خلال هذه المادة أنها تأكد 

ن یتعرض لعقوبة التأخیر في التسجیل، على أن یقوم المفتش بتسجیل العقود في المواعید دون أ

أما بالنسبة للموثقین یرفق محضر مفتش التسجیل بغرامة مالیة إجمالیة لكل فهارس تقدر بـ 

1.دج وأساسا هذه التفرقة أن الموثق موظف لدى الدولة وإنما یعمل لحسابه الخاص500.000

.47نقل الملكیة العقاریة وآخر التعدیلات وأحدث الأحكام، المرجع السابق، ص :حمدي باشا. أ -1
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تحدید وتحصیل حقوق التسجیل:ثانیا

یل حسب طبیعة العقود المقدمة للتسجیل والتي نجد منها رسوم یمكن تحدید رسوم التسج

ثابتة ورسوم نسبیة كما تخضع هذه الرسوم إلى مراقبتهم من طرف مفتش التسجیل، وتحصیل 

هذه الحقوق عن طریق الأمر بالدفع المقدم إلى الموثقین أما المدنیین المكلفین بتسدید هذه 

:نوضحه في مرحلتینالرسوم لفائدة خزینة الدولة وهذا ما س

:تحدید رسوم التسجیل حسب نوع العقد.1

قد یلتزم مفتش التسجیل بتطبیق أحكام التسجیل المتعلقة بتحدید الرسوم المختلفة حسب 

طبیعة العقود المقدمة للتسجیل، ولا یمكن التخفیض أو الزیادة في رسم التسجیل تطبیقا لنص 

أنه لا یمكن لأي سلطة عمومیة أن تمنح :ىمن قانون التسجیل التي تنص عل184/1المادة 

تخفیضا في الرسوم المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون، كما تنص نفس المادة في الفقرة 

الثانیة على أنه في حالة غش وبناء على طلب المكلفین بالضریبة تعود إلى المدیر الجهوي 

1500.00ز مبلغ الغرامة للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة لهذا الغرض عندما یتجاو 

1".دج وما یساویها

حیث تكون القرارات التي یتخذها المدیر الولائي للضرائب المختصة إقلیمیا، كما أن كل 

یكون باطلا إذا لم یبین المكلف بالضریبة بأن له الحق في "جبائیة"اقتراح یقدم بمناسبة مراقبة 

.2تراح والرد علیهالاستعانة بمستشار یختاره هو لمناقشة هذا الاق

.المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق150-76من الامر رقم184/1المادة-1

سة للحصول على شهادة اللیسانس، جامعة عملیة تسجیل العقارات في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدرا:نصیرة طهراوي-2

.42–41، ص 2009/2010الدكتور یحي فارس، كلیة الحقوق، المدیة، دفعة 
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:تحصیل المستحقات عن طریق الأمر بالدفع.2

عملیة التسجیل، وأن للإتمامیتم تحصیل حقوق التسجیل بعد مجموعة الدیون الواجبة 

مفتش التسجیل هو الشخص الوحید الذي یصادف ویؤشر على وثیقة أمر الدفع بعد مراقبة 

ن بهذا الرسم، وكذلك قیمة الرسم المستحقة محتوایاتها من جمیع الجوانب كاسم الموثق، المدی

، ثم یقوم الموثق بدفع المستحقات مقابل ...)عقود عرفیة، عقود مهنیة (مع تحدید طبیعة العقود 

حصوله على وصل مخالصة یثبت به براءة المدین لدى مصلحة التسجیل، وفي هذه الحالة 

من 188وهذا ما أكدته المادة 1یلتزم مفتش التسجیل بإثبات التسدید على صفحات العقود،

"قانون التسجیل التي تنص على ما یلي إن تسدید الرسوم الواجبة الآداء على العقود المعددة :

أدناه، یثبته الموثقون العمومیون على نسخ ومسودات العقود بواسطة 207في المادة 

وكذلك الرقم  "تأشیرة توضع في الزاویة العلیا من الصفحة عن طریق وضع طوابع منفصلة

الذي یسجل به العقد في الفهرس المطابق وبالنسبة للعقود المسلمة من دون الاحتفاظ 

.2بصورها وخاضعة للرسوم فإن التأشیرة توضع على العقد نفسه من نفس الشرط

.17المرجع السابق، ص :حمیدةبن رزقة زینب، بوجمیعة-1

.المتضمن قانون التسجیل، المرجع السابق105-76من الامر رقم 188المادة -2
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الثانيالفصل 

لنقل الملكیة العقاریةالإجراء النهائي

إن من المسائل التي تؤدي إلى تدعیم الملكیة العقاریة وتؤكد الائتمان العقاري هو تبني 

نظام معین للشهر یمكن من خلاله إحاطة الغیر علما بالوضع القانوني للعقار ومساحته وحدوده 

العقاري یهدف إلى تنظیم هویة كل عقار بطریقة تشبه وكل ما یترتب علیه من حقوق، فالشهر 

.1إلى حد كبیر بطاقة الحالة المدنیة للأشخاص

ولقد أدى التطور الذي عرفته الدول في شتى المجالات الاقتصادیة والقانونیة 

والاجتماعیة والسیاسیة إلى ظهور نوعین من أنظمة الشهر العقاري حسب نظام كل دولة 

ة، فهناك نظام ینبني على شهر التصرفات باسم المالك وهو نظام الشهر وسیاستها العقاری

الشخصي، ونظام یبني على شهر التصرفات اعتمادا على بیانات العقار وهو نظام الشهر 

.2العیني

المبحث (ماهیة الشهر العقاريوبناء على ذلك سوف نتناول في هذا الفصل دراسة 

).المبحث الثاني(ي وآثاره ، وكذا إجراءات الشهر العقار )الأول

.13، ص 2006جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، -1
الماجستیر في القانون العقاري، مقدمة لنیل شهادة ةثابتي ولید، التقادم المكسب للملكیة في ظل نظام الشهر العیني، مذكر -2

.102، ص 2004/2005،كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة و الإداریة ، جامعة الحاج لخضر، باتنة 
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المبحث الأول

ماهیة الشهر العقــــــــــــــــاري

ن من الضروري من ممیزات الحقوق العینیة، أنها حقوق یحتج بها على الكافة ولذلك كا

، وهذا العلم لا 1ر على أطراف العلاقة القانونیة العلم بوجود الحق العینيإیجاد طریقة تیس

.ا تم شهر هذا الحق العینيیتحقق إلا إذ

إلا أن عملیة شهر الحقوق العینیة تختلف في تشریعات مختلف دول العالم، التي عرفت 

نظامین كأساس لإعلام الغیر بمختلف التصرفات القانونیة الواقعة على العقارات، وهذین 

.نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العیني:النظامین هما

إلي ثلاثة مطالب بحیث سوف نتطرق الي مفهوم الشهر علیه تقسیم هذا المبحث

،و في الاخیر نصل الى )المطلب الثاني(،یلیه انواع الشهر العقاري)المطلب الأول(العقاري 

).المطلب الثالث(موقف المشرع الجزائري

طلب الأولمال

مفهوم الشهر العقاري

شهر العقاري وكذلك سوف نتعرض بدراسة من خلال هذا المطلب تحدید تعریف نظام ال

:أهمیة الشهر العقاري وذلك خلال الفروع التالیة

.50، ص 1962دار الثقافة، بیروت، لبنان، ،السجل العقاري، الجزء الثاني، بدون طبعة:زهدي یكن1
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من المتعارف علیه أن الشهر العقاري نظام یعمل على تحقیق الثقة اللازمة في 

التعاملات العقاریة یضمن استقرارها واستمراریتا لتجسید على الواقع روح الائتمان العقاري، ومن 

).الفرع الثاني( العقاري وأهمیة الشهر،)الفرع الأول(هنا سنتناول تعریف الشهر العقاري

الفرع الأول

تعریف الشهر العقاري

، التي یقع الشهر العقاري هو نظام قانوني قائم بذاته یتكون من مجموعة من الإجراءات

وهو نظام یتضمن حمایة ،1ة عمومیة تسمى المحافظة العقاریةتنفیذها على عاتق مصلح

یة والحقوق العینیة العقاریة، كما له دور في إعلام الغیر بالوضعیة القانونیة الملكیة العقار 

.2للعقار

"العقاري بأنهیعرف الشهر نظام قانوني له مجموعة من القواعد والإجراءات یضمن بها :

حق الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة العقاریة الأخرى، وجمیع العملیات القانونیة الواردة 

.3"العقارات على

"وقد عرف الدكتور خلیل أحمد حسن قدادة الشهر العقاري على أنه عبارة عن وسیلة :

للإعلان وشهر التصرفات القانونیة المتعلقة بالحقوق العقاریة الأصلیة، كحق الملكیة وما یتفرع 

1 -Zerouk Kaddour : La nature juridique de la vente immobilière en droit Algérien, Une thèse

pour doctorat, Université d’Alger, 1986, p.48.
السندات الإداریة المثبتة للملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، جامعة الشیخ :الوافي فیصل-2

.80، ص 2008، العربي التبسي، تبسة

الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیلات وأحدث الأحكام القضائیة،الطبعة الثانیة،دار هومة لنشر و :عمر حمدي باشا-3

.118التوزیع، الجزائر ، ص 
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الخ، ...عنه من حقوق، كالحق في الارتفاق وحق الانتفاع وحق السكن والاستعمال وحق الحكر 

كما 1القیدلإجراء التسجیل وإنما إلى إجراءأما بالنسبة للحقوق العینیة التبعیة فلا تخضع 

.المدنيمن التقنین905،906المادتین إلیه أشارت 

"بقولهیر عبد السید تناغووعرفه الدكتور سم جمیع التصرفات التي من شأنها إنشاء :

و نقله أو تغییره أو زواله وكذلك الأحكام النهائیة حق من الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة أ

المثبتة لشيء من ذلك یجب شهرها بطریق التسجیل ویدخل في هذه التصرفات الوقف 

والوصیة، ویترتب على عدم التسجیل أن الحقوق المشار إلیها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغیر ولا 

في اشتراط التسجیل هو شهر الحق العیني تزول ما بین ذوي الشأن ولا بالنسبة لغیرهم والسبب 

.2"الأصلي الوارد على العقار ولا یمكن الاحتجاج به في مواجهة الغیر

إضافة إلى ما تم قوله نجد أن الدكتور منذر عبد الحسین الفضل یقول بأن الهدف الذي 

ة المختصة دفع المشرع العراقي في فرض طریقة نقل الملكیة في العقار، أي التسجیل في الدائر 

واعتبار هذه الشكلیة من أركان انعقاد العقد هو تحقیق المصلحة العامة واستقرار المعاملات في 

المجتمع وتفادي المنازعات بتأشیر التصرفات القانونیة التي ترد على عقار في سجل عقاري 

.3للإعلام الغیر بها حفاظا على حقوقهم

ون من مجموعة من الإجراءات التي اختص وني یتكتعریف الشهر العقاري بأنه نظام قانیمكن

هیئة عمومیة هي المحافظة العقاریة بواسطة مسك سجل عقاري یسیره بها المشرع لمزاولة

عات الجامعیة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري،الجزء الرابع،الطبعةالثالثة، دیوان المطبو :خلیل أحمد حسن قدادة-1

.115–114، ص ص 2003الجزائر، 
.115عقد البیع، بدون طبعة،مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكندریة، دون سنة، ص :سمیر عبد السید تناغو-2
مجلة ، مجلة الحقوق والعلوم الإداریة، "التعهد بنقل الملكیة العقار وموقف القضاء العراقي منه":منذر عبد الحسین الفضل-3

.13، ص 1985، جامعة عنابة، مارس 3، العدد "نصف سنویة



الإجراء النهائي لنقل الملكیة العقاریةالفصل الثاني           

48

محافظ عقاري، ویهدف هذا النظام إلى تحدید هویة العقار من جهة وتثبیت ملكیته من جهة 

.أخرى

الثانيالفرع 

  يأهمیة الشهر العقـــــــــــــــــار 

 او تكمن أهمیة الشهر العقاري في تأمین قید الحقوق العینیة العقاریة وكل ما یتعلق بها

ما یثقلها  و یجري علیها من تصرفات، مما یتیح لكل ذي مصلحة الاطلاع على الحقوق العینیة

.من أعباء

فأي شخص یرید شراء عقارا مثلا، وكان هذا العقار مثقلا برهن، فإن الشهر العقاري 

ن إعلامه بهذا الرهن وبالتالي ضمان عدم شراءه وهو مرهون، كما یمكن أن یعلم المشتري یضم

ما إذا كان العقار لا یزال في حوزة المشتري ولم یتصرف فیه، وهنا تكمن أهمیة نظام الشهر 

العقاري في منع الغش وضمان استقرار التعاملات العقاریة والتقلیل من المنازعات القضائیة، 

.1یقدم أي شخص على التعامل في عقار معین دون علم بوضعیته القانونیةحیث لا 

كما یساعد الشهر العقاري أصحاب العقارات في الحصول على القروض التي تساهم 

وتنمیة الحركة الاقتصادیة والاجتماعیة مع ضمان حقوق الدائنین، مما ینعكس إیجابا على 

.موال العقاریة وتشجیع الائتمان العقاريالاقتصاد الوطني، ویسهل عملیة التداول الأ

.11الدار الجامعیة، لبنان، بدون سنة، ص ،أحكام الشهر العقاري،بدون طبعة :حسین عبد اللطیف-1
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إن نظام الشهر هو أحسن وسیلة لتنظیم وحفظ المعلومات المتعلقة بكل العقارات عبر 

.1التراب خاصة في ظل وجود المسح العام

ر العقاري، لیس للأفراد فحسب همیة القصوى لنظام الشهالأومن خلال ما سبق تتضح 

یق التنمیة والتطور دون وجود نظام شهر عقاري فعال قادر على لدولة بأكملها فلا یمكن تحقبل 

.حمایة حقوق الجمیع

المطلب الثاني

أنواع الشهر العقاري

تتخذ تشریعات الدول المختلفة في العالم لشهر التصرفات العقاریة أحد النظامین 

بعیة ذلك المعروفین أساسا لإعلام الغیر بحدوث تصرفات موضوعها حقوق عینیة أصلیة أو ت

لأن الشهر العقاري كما هو معروف یعمل على تحقیق الثقة اللازمة في التعاملات العقاریة، 

، ومن أجل ذلك وجد نظامان أساسیان للشهر العقاري هما 2واستمراریتاكما یضمن استقرارها 

.نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العیني

ات تمیزه عن غیره في عملیة شهر ولما كان لكل نظام مجموعة من الخصائص والممیز 

الحقوق العقاریة وقیدها في السجل العقاري، فإننا سنحاول التطرق إلى نظامي الشهر العقاري 

).الفرع الثاني(الجزائري من النظامین وموقف المشرع)الفرع الأول(

.16فردي كریمة، المرجع السابق، ص -1
2 -Gabriel Marty et Pierre Raymand, Les sûretés, La publicité foncière, Tonne 03, 1er Volume,

Sireg, Paris, 1971, p. 386.



الإجراء النهائي لنقل الملكیة العقاریةالفصل الثاني           

50

الفرع الأول

نظام الشهر الشخصي

منها فرنسا وإیطالیا وكان ذلك لغرض بالدول اللاتینیة 1855ظهر هذا النظام منذ سنة 

تحصیل الضرائب، حیث كانت الدول اللاتینیة تسجل أصحاب الأملاك العقاریة في سجل 

.1الضرائب في خانة أولى ثم المساحات العقاریة المملوكة لهم في خانة ثانیة

والمفهوم الرئیسي في هذا النظام، هو شهر التصرفات الواردة على العقارات وفق 

سماء الشخصیة للمتصرفین، حیث أنه تم إنشاء سجل عام أو سجلات محلیة في مختلف الأ

أقالیم الدولة، ویتألف هذا السجل من قوائم للأسماء المتصرفین، بحیث إذا أراد صاحب الشأن 

التأكد من خلو العقار الذي یرید شراءه، أن یطلب من المكلف بالتسجیل تقدیم له تقریرا عن كل 

وبذلك متى توفر اسمه .لتي أقبل علیها مالك العقار واتصلت بالعقار الذي یملكهالتصرفات ا

ضمن الأسماء الموجودة في السجل فهذا دلیل على أن صاحب العقار صدر عنه تصرفات في 

.2العقار، ومن لم یوجد له اسم في السجل فهذا الدلیل على عدم صدور أي تصرف من مالكه

ن السجلات سجل أبجدي یضم أسماء الأشخاص یخصص ویكون التسجیل في نوعین م

عدد من الصفحات لكل حرف من الأحرف الهجائیة، أما السجل الثاني فهو زمني یتم فیه قید 

.3المحررات للشهرالتصرفات طبقا للترتیب الزمني لتقدیم 

.37، ص 2003، سنة 10، العدد الموثقمجلة، "مراقبة العقود الخاضعة للإشهار":عمر بوحلاسة-1

،المعارف بالإسكندریةمنشاة،إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، بدون طبعة :عبد الحمید الشواربي-2

  .3ص ،1999طبعة ،مصر

.49–48، ص ص 1978السجل العیني في التشریع المصري، دون ذكر دار النشر،مصر، طبعة :إبراهیم أبو النجا-3
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ویتمیز الشهر وفقا لهذا النظام أنه لیست له قوة ثبوتیة فهو مجرد إجراء یهدف إلى 

لعلانیة، إذ أن التصرفات التي تشهر في ظله لا یتحرى عادة عن صحتها بل تشهر كما هي، ا

.فإذا كانت صحیحة تبقى صحیحة وإذا كانت معیبة فتبقى كذلك

كما أن دور المحافظ العقاري في ظل هذا النظام سلبي، إذ تقتصر وظیفته على شهر 

بلة لإثبات العكس، أمام سلبیة دور التصرفات كما هي، ویكون من الشهر قرینة بسیطة قا

المحافظ العقاري تظهر صلاحیة القاضي الواسعة في مراقبة مدى صحة التصرفات كما یعاب 

على هذا النظام صعوبة التصرف على المالك إذا ما كثرت التصرفات على العقار زیادة على 

عقدا باطلا ولا یبطل وعلیه نظرا لأن الشهر الشخصي لا یصحح ،1خطر ضیاع الملكیة بالتقادم

عقدا صحیحا وكذا عجزه عن تحقیق الفرض الذي أنشئ من أجله، ذلك لصعوبة معرفة المالك 

الحقیقي وخطر ضیاع الملكیة بالتقادم زیادة على قابلیة التصرفات المسجلة للطعن، فقد وصفه 

ید یجب أن الدكتور السنهوري بأنه نظام متأخر مبرره في ذلك أنه حتى یكون نظام الشهر سد

2یكون محكما في ترتیبه وحجته

الفرع الثاني

نظام الشهر العیني

ظهر هذا النظام نتیجة العیوب والنقائص التي وجهت لنظام الشهر الشخصي، وظهر 

، ویرتكز الشهر في 1881"روبارت ریشار تورنس"لأول مرة في أسترالیا وعرف باسم مبتكره 

.15، ص 1986طبعة ،السجل العیني علما وعملا، منشأة المعارف الاسكندریة، مصر:معرض عبد التواب-1

رح القانون المدني أسباب اكتساب الملكیة، الجزء التاسع، دار المنشورات الوسیط في ش:عبد الرزاق أحمد السنهوري-2

.476، ص 1998الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، سنة 
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القانونیة وفقا للعقارات ولیس وفق للأسماء المتصرفین، هذا النظام على أساس شهر التصرفات 

فلا حاجة في هذا النظام للبحث عن أسماء الأشخاص الذین تصرفوا في عقاراتهم، بل یكفي 

نة لمعرفة التصرفات الواردة الرجوع إلى البطاقة العقاریة المخصصة لكل عقار في منطقة معی

كافة ما یرد علیه من تصرفات ومن حقوق عینیة فلكل عقار بطاقة خاصة به تسجل فیها علیه، 

مع تحدید موقعه، مساحته ورقمه ومعالم حدوده ویسمى العقار المعني بالوحدة العقاریة، وتعتبر 

.البطاقة المخصصة له بمثابة بطاقة تعریفیة

ولقد أخذت بهذا النظام الدول العربیة المغرب، لیبیا، سوریا والجزائر التي تبنته بموجبها 

.1المتعلق بمسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري74–75الأمر 

ما عن خصائص هذا النظام تتمثل فيأ  

حیث أنه نظام یخصص لكل تصرف وارد على عقار بطاقة عقاریة :التخصیصمبدأ)1

التحري بدقة عن موقع العقار وذلك بعدیها جمیع المعلومات الواردة علیه،عینیة، تقید ف

.للعقار وكذلك امتلاكهموحالتهم القانونیةوأسماء المتصرفینمساحته وحدوده و 

أي أن الحق العیني لا ینشأ ولا یعدل ولا یزول ولا :الشهر العقاري مصدر الحق العیني)2

من التقنین 793ما تؤكده المادة  وهذا، أخضع إلى عملیة الإشهار العقاري اینقل، إلا إذ

.2المدني الجزائري

.116بلقاضي كریمة، المرجع  السابق، ص-

العقار سواء بین المتعاقدین أم لا تنقل الملكیة والحقوق العینیة الأخرى في ":المتضمن القانون المدني58-75من الامر379المادة  تنص-2

".في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات التي ینص علیھا القانون وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شھر العقار

.40المرجع السابق ،ص:رغایسة سعاد ، رغایسة حمیدة ،عز الدین وفاء:للمزید من التفاصیل الرجوع الى-
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كل حق مقید یعتبر الحقیقة ولا یمكن لأحد أن :المطلق أو القوة الثبوتیةمبدأ القید)3

وة إثبات مطلقة في مواجهة الكافة،وعلیه فان ینازع في ذلك، لذلك تكسب هذه الحقوق ق

.الحقوق لا تنشأ و لاتنتقل و لاتزول إلا بالقید،و القید وحده له الأثر المنشأ لهذه الحقوق

ن الموظف المكلف بالقید أو التسجیل یتحقق من توافرها كل مفادها أ:مشروعیةمبدأ )4

، و لا تدون الأركان أو الشروط المطلوبة لصحة التصرف المراد تسجیله أو قیده

التصرفات التي تقع على العقار معین إلا بعد سلسلة من التحریات التي یقوم بها 

.1شرعیتهاالمحافظ العقاري و تدوینها بعد ذلك یكون دلیل على صحتها و 

إن التقادم یعتبر سبب من أسباب :المقید بالتقادمالغیر مبدأ عدم اكتساب الحقوق)5

عدید من التشریعات بتأكید اكتساب الملكیة العقاریة، ونظرا لأهمیة هذا المبدأ قامت ال

وبناء على ما تقدم نجد أن هذا النظام یتمیز بكونه یوفر حمایة للأشخاص في .علیه

نصبة على العقارات، لأن كل حق مقید یتمتع بحصانة تامة وكل تصرف تصرفاتهم الم

قبل قیده یخضع لرقابة المكلف بالشهر، مما یسهل التعرف على الحالة القانونیة للعقار 

وأصل الملكیة فیه، وكل الأعباء التي تثقله، ولا یمكن بذلك إخفاؤها زیادة على ذلك 

ات الملكیة أو تشابه الأسماء مما یرفع من تجنب خطر اكتساب بالتقادم أو تعارض سند

.2قیمة العقار ویسهل التعامل فیه

رفات العقاریة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معهد العلوم القانونیة شهر التص:صداقي عمر-1

.39–37، ص ص 1984والإداریة، جامعة الجزائر، 

.من القانون السجل العقاري22.23.24الرجوع في تفاصیل ذلك إلى المواد -

.64، ص 2002، مارس 2، العدد مجلس الدولةمجلةه، نظام الشهر العقاري وإجراءات:لیلى زروقي، محاضرة بعنوان-2
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الثالثالمطلب

موقف المشرع الجزائري من نظامي الشهر

أوجب المشرع الجزائري مراعاة الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري في كل التصرفات 

طراف المتعاقدة ما لم یتم إشهارها الواردة على عقار بحیث لا یكون لها أثر حق فیما بین الأ

المؤرخ في 90-95من القانون 29بالمحافظة العقاریة، ومن هذا المعنى تنص المادة 

المتضمن قانون التوجیه العقاري، بأن كل إثبات للملكیة الخاصة للأملاك 18/11/1990

قار فإذن سنحاول العقاریة والحقوق العینیة، یتم بموجب عقد رسمي یخضع لقواعد الإشهار الع

)الفرع الأول(في هذا المطلب التطرق إلى موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي 

).الفرع الثاني(وموقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العیني 

الفرع الأول

موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي

الجزائر، نجد أن المشرع الجزائري بتفحص التطور التاریخي لنظام الشهر العقاري في 

بعد الاستقلال مباشرة اعتمد على نظام الشهر الشخصي، وهذا لعدة اعتبارات أهمها صدور 

القاضي بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إلا 31/12/1962المؤرخ في 153–62القانون رقم 

صعبة التي كانت تعرفها الجزائر ما كان منها مخالفا للسیادة الوطنیة، هذا بالإضافة للأوضاع ال

.1والتي تسمح بتبني نظام الشهر العیني

.61المرجع السابق، ص :كریمةفردي  -  1
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 74–75وبصدور الأمر رقم 

أعلن المشرع الجزائري عن تبني ،62-76و 63–76العقاري الذي تلاه المرسومین التنفیذیین 

.1اري في الجزائرالعیني كنظام للشهر العقالشهرنظام

غیرأن المشرع الجزائري ووعیا منه بصعوبة تجسید نظام الشهر العیني على أرض 

الواقع، بسبب المدة الزمنیة التي تتطلبها عملیة مسح الأراضي، والمبالغ المالیة الكبیرة التي 

الشخصي في المناطق غیر الممسوحة، حیث ورد في ر الشهتستدعیها، أقر العمل بالنظام 

إن العقود والقرارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار في":74–75من الأمر 27لمادة ا

محافظة عقاریة والتي تخص عقارات أو حقوق عینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیها 

مسح الأراضي، تفهرس بصفة انتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على بعد

.2"كیفیات محددة بموجب مرسومالفردي طبقا لالشكل

المتضمن تأسیس السجل العقاري تضمن أحكام انتقالیة 63-76والمرسوم التنفیذي رقم 

113في الباب السادس تتضمن صراحة تمدید العمل بنظام الشهر الشخصي، ومنها المادة 

لم یشملها التي تشیر إلى قیام المحافظون العقاریین بمسك بطاقات عقاریة في الأراضي التي

للأحكام خلافا":، حیث جاء فیها3باسم المالكین لعقاراتإشهارهاعملیة مسح الأراضي ویتم 

كل من هذا المرسوم، وإلى أن یتم إعداد مسح عام للأراضي في إقلیم26و 19المادتین 

بطاقاتبلدیة، فإنه تمسك من قبل المحافظین العقاریین بالنسبة للعقارات الریفیة، مجموعة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس 12/11/1975المؤرخ في 74–75من الأمر 3–2–1أنظر المواد -1

.السابقالسجل العقاري، المرجع 

.من نفس الأمر27المادة -2

.35، ص 2007نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر، :ونيمجید فلف-3
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عقاریة مؤقتة وكلما تحصل إیداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهاره حسب 

.ترتیبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك

وتتضمن مجموعة البطاقات العقاریة بطاقات فردیة للمالكین، طبقا لنموذج یحدد بقرار 

.1"من وزیر المالیة

الملكیة عن طریق التقادم المكسب بموجب كما أن القانون المدني مازال یكرس اكتساب

.2منه823المادة 

المتضمن إعداد مسح 74-76الأمر ، رغم صدور 1975المشرع الجزائري بعد سنة 

الأراضي العام تأسیس السجل العقاري، الذي یؤكد انتهاج الجزائر لنظام الشهر العقاري العیني 

اعتمده بصفة استثنائیة وإلى حین استكمال إلا أنه أبقى على نظام الشهر العقاري الشخصي و 

المسح العام عبر كامل التراب الوطني، وهذا أمر طبیعي في ظل الظروف التي كانت تعرفها 

.الجزائر

.المتضمن تأسیس السجل العقاري، المرجع السابق63–76من المرسوم 113المادة -1

  "   ف ذلك الحائز لحق یفرض انه صاحب لهذا الحق حتى یتبین خلا:"58-75من الامر رقم 823تنص المادة -2

، دار هومة، الجزائر، 11المنازعات العقاریة، الطبعة :عمر حمدي باشاو لیلى زروقي:للمزید من المعلومات الرجوع الى-

.51، ص2009
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الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العیني

المتعلق بإعداد مسح الأراضي12/11/1975المؤرخ في 74–75:بصدور الأمر

العام وتأسیس السجل العقاري، یكون المشرع الجزائري قد أعلن صراحة عن انتقال لنظام الشهر 

76السالف الذكر والمرسومین التنفیذیین 74–75العقاري إن تفحص المواد الواردة في الأمر 

السجل العقاري، یظهر جلیا بتأسیسالمتعلق 63–76وبإعداد مسح الأراضي المتعلق 62–

هاج المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني الذي یعتمد على مسح الأراضي كأساس له وهذا انت

.741–75من الأمر 03و 02، 01یظهر جلیا من خلال المواد 

هو نظام 74–75وبالتالي فإن نظام الشهر العقاري في الجزائر بعد صدور الأمر 

بر كامل التراب الوطني، نظام الشهر مزدوج إلى غایة الانتهاء من عملیة مسح الأراضي ع

العیني كأصل عام وكإستثناء وكمرحلة انتقالیة ومؤقتة أخذ بنظام الشهر الشخص في المناطق 

.2غیر الممسوحة

ویمكن القول أن المشرع الجزائري یأخذ بنظام الشهر المختلط والذي یجمع بین عناصر 

3الشهر الشخصي ونظام الشهر العیني

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، المرجع 74–75من الأمر 03، 02، 01المواد -1

.السابق

.40–39المرجع السابق، ص ص  : قةجمال بوشنا-2

، الجزء مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، "الشهر العقاري في القانون الجزائري"مقال بعنوان :العتروس بشیر-3

.16، ص 2004الأول، قسم الوثائق، 
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  يالمبحث الثان

إجراءات الشهر العقــــــــــــــاري

إضافة إلى صلاحیاته في مراقبة صحة التصرفات القانونیة، والمعلومات التي تتضمنها 

الوثائق المودعة بالمحافظة العقاریة، یتولى المحافظ العقاري القیام بجملة من الإجراءات 

.ة لتنفیذ عملیة الشهر، مع بسط رقابته على السیر الحسن لهذه الإجراءاتالقانونی

وبتمام هذه الإجراءات القانونیة تتم عملیة الشهر، التي ترتب آثار قانونیة نرى من 

الضروري التطرق إلیها من خلال هذا المبحث، الذي قسمناه إلى مطلبین یتضمن المطلب 

.لب الثاني یتناول الآثار المترتبة على عملیة الشهرالأول تنفیذ إجراء الشهر، أما المط

المطلب الأول

القانوني للوثائق وعملیة الشهرالإیداع

أوجب المشرع الجزائري على محرري العقود والوثائق الأخرى الخاضعة لعملیة الشهر، 

لك ، حتى تكتسب تاریخا ثابتا، وتكون بعد ذ1القیام بتسجیلها لدى مصلحة التسجیل والطابع

محلا للایداع على مستوى المحافظة العقاریة قصد شهرها، فتكتسب بذلك الحجیة الكاملة بما 

.یحقق استقرار المعاملات العقاریة

  .قالمتضمن قانون التسجیل، المرجع الساب105–76من الأمر 195، 192راجع المواد -1
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وباعتبار الایداع إجراء قانوني ضروري في كل عملیة شهر، فلهذا الغرض سوف نتناوله 

الفرع (لمحافظة العقاریة بشيء من التفصیل ضمن فرعین مستقلین للایداع القانوني للوثائق ا

).الفرع الثاني(، وإجراء عملیة الشهر )الأول

الفرع الأول

الایداع القانوني للوثائق بالمحافظة العقاریة

تودع الوثائق الخاضعة للشهر العقاري بقسم الایداع وعملیات المحاسبة على مستوى 

إجراء الشهر حسب ترتیبها، ویعتبر المحافظة العقاریة، یقید فیه یوما بیوم الوثائق المودعة قصد

الایداع عمل قانوني أولي لازم في كل سند یستوجب إخضاعه إلى عملیة الإشهار العقاري، 

"على أنه63-76من مرسوم 90وتنص المادة  ینبغي على الموثقین وكتاب الضبط:

لخاضعةوالسلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القرارات القضائیة ا

".والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددةللإشهار 

هم الأشخاص الذین تثبت لهم صفة تحریر بالإیداعیتضح من خلال هذه المادة أن القائمین 

العقود والوثائق الرسمیة، غیر أن الایداع یمكن أن یتم من طرف أحد المساعدین التابعین لهم، 

ة رسمیة یستظهرها هؤلاء الأعوان والمساعدین عند كل عملیة ایداع أو سحب وذلك بموجب وثیق

، فإنه یتم كل أیام الأسبوع طول للإیداعالمحددة بالأوقاتلهذه السندات والوثائق أما فیما یتعلق 

، علما أن قبول الایداع یتوقف ساعة قبل غلق 1النهار مع مراعاة الأوقات الرسمیة للعمر

  .11ص ،المرجع السابق:فردي كریمة-1
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تاحة مهلة للمحافظ العقاري لتسجیل العقود والوثائق المسلمة له في یومها المصلحة وذلك لإ

.1على سجل الایداع

:محل الإیداع: أولا

المتضمن 63-76من المرسوم رقم 92الإیداع بالمحافظة العقاریة بمقتضى المادة  إن    

و نسخ للعقود، یستوجب لزوما إیداع في آن واحد لصورتین رسمیتین، أ،2العقاريالسجلتأسیس

وبعد أن یقوم المحافظ العقاري بتأشیر على هذین ،أو القرارات القضائیة التي ینبغي شهرها

النسختین، مثبتا بذلك انتهاء الإجراء ترد نسخة واحدة من هذین النسختین إلى المودع، أما 

خصي أن تحمل تأشیر التصدیق على الهویة وعلى الشرط الشتشترطالنسخة الثانیة، والتي 

للأطراف، یحتفظ بها لدى المحافظة العقاریة المعینة، وترتب ضمن الأرشیف بعد كتابة تاریخها 

.شهرها، الحجم والرقم في الإطار المخصص لذلك

ومن أجل تسهیل عملیة الإیداع، ألزم المشرع الجزائري محرري العقود، بإفراغ النسختین 

Publicité(الرسمیتین في مستخرج یعرف بـ  réel m06( أو نموذج)PR6R(* وعدم توفر هذه

.3الشكلیة یؤدي إلى رفض الایداع

، قد یطلب المحافظ الإیداعكما أنه وتسهیلا لعملیة الشهر، والمراقبة الدقیقة لموضوع 

العقاري أي وثیقة أخرى ملحقة، من شأنها مساعدته على التأكد والتحقق من الحالة المدنیة 

:الوثائقنذكر من بین هذه الدقیق للعقارالكاملة للأشخاص والتعیین

.111-110المرجع السابق، ص ص :فردي كریمة-1

.المتضمن بتأسیس السجل العقاري، المرجع السابق63-76من المرسوم رقم 92المادة-2

.111المرجع السابق، ص:فردي كریمة--3

على اطارین یخصص الإطار الأول لمحرر العقد اما یعد من الناحیة العملیة من طرف محرري العقود یحتوي)pr6(نموذج*-

.الإطار الثاني فیخصص للمحافظ العقاري
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عندما یتعلق محل العقد بجزء من عقار مبني على شكل :الجدول الوضعي للتقسیم-

.ملكیة مشتركة، من أجل تحدید الوحدة العقاریة محل التصرف

إذا كان محل العقد عقار واقع في منطقة تمت فیها عملیة :مستخرج مسح الأراضي-

.المسح

وذلك عندما یتضمن عقد التعدیل أو التغییر في الحدود والمساحة ومنه : اسوثیقة القی-

.تغییر معالم الوحدة العقاریة

عندما یتعلق الأمر بعملیة التجزئة، حیث یتم شهر دفتر الأعباء :قرار تجزئة الأراضي-

.والقائمة الشكلیة لمختلف الوحدات العقاریة

وجب على المودعین إرفاق رخصة كاملة من غیر أنه في الآونة الأخیرة، أصبح لا یست

الوثائق الأصلیة المعتمدة علیها في تحریر العقد، بل یكفي كتابة المراجع الكاملة لمدة الوثائق 

، مع الاحتفاظ بتلك الوثائق في )الخ... تاریخ، رقم الشهادة، أو الرخصة والجهة التي سلمتها (

.1مكاتبهم وتحت مسؤولیتهم

اعسجل الإید:ثانیا

على أنه ینبغي على المحافظ العقاري أن یمسك،632–76من الرسوم 41المادة حسب

سجل الایداع یسجل فیه یوما بیوم وحسب الترتیب العددي، تسلیمات العقود والقرارات 

القضائیة وكذا الجداول والوثائق المودعة قصد تنفیذ إجراء الشهر، ویسلم إلى المودع وصل 

ار فیه إلى مراجع الإیداع، وتاریخه ومرتبته بما یضمن عملیة الایداع، ویحفظ الاستلام، یش

حقوق الأفراد وهذا ما أكدته المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاریخ 

.112المرجع السابق، ص:فردي كریمة-1

.المتضمن تأسیس السجل العقاري، المرجع السابق63-76من المرسوم رقم 41المادة -2
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، مع 63–76من المرسوم 41التقید بالمادة ألزمت، إذا 1251تحت رقم 29/03/1994

.لاستلام لمودعي الوثائق قصد شهرهاالتأكید على تسلیم وصل ا

ولعملیة التسجیل في سجل الإیداع أهمیة كبیرة، لما تهدف إلیه في التأكد من الأسبقیة 

في عملیات الایداع، خاصة إذا تم تسلیم وثائق تخص نفس العقار في نفس الیوم، أي كأن 

الة لابد من التحقق یكون هناك أكثر من تصرف قانوني وارد على نفس العقار، ففي هذه الح

من أسبقیة الایداع وإجراء الشهر لكلا التصرفین، وعلى المحافظ العقاري في مثل هذه الحالة أن 

، وكل ذلك من أجل 1یشیر إلى ذلك في سجل الایداع والبطاقة العقاریة، وعلى وصل الاستلام

.إجراء الشهر في ظروف عادیة، وتفادیا لأي نزاع قد یثار بشأن ذلك

دد ا للدور الهام لسجل الإیداع، فقد وضع المشرع الجزائري قواعد إجرائیة دقیقة تحونظر 

التأشیر ضرورةمانع عن أي تزویر، ومن بین هذه الإجراءات عملیة مسكه، وحفظه بما یجعله ی

علیه فور إیداع الوثیقة دون ترك بیاض أو كتابة بین الأسطر، ویقفل كل یوم من قبل المحافظ 

.2من قاضي المحكمة التابعة للاختصاص المحافظة العقاریةقم ویوقع العقاري ویر 

كما أنه وتجنبا لضیاع أو هلاك سجل الایداع، تودع كل سنة نسخ من هذه السجلات 

من 43علیه المادة ، وهذا ما أكدتالمقفلة أمام فلم كتاب المجلس القضائي المختص إقلیمیا

.633–76المرسوم 

.لعقاري، المرجع السابقالمتضمن تأسیس السجل ا63–76من المرسوم 42راجع المادة -1

مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، دار هومة، :عمر حمدي باشا:للمزید من المعلومات الرجوع الى -

.530–529، الجزائر، ص ص 2003طبعة 

.114المرجع السابق، ص :فردي كریمة-2

.جل العقاري،المرجع السابقالمتضمن بتاسیس الس63-76من المرسوم رقم43المادة -3
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إیداع من قبل المحافظ العقاري، فإنه یستلزم على هذا الأخیر التأكد فلكي یتم قبولإذا 

من أن الوثیقة المودعة تتضمن مراجع أصل الملكیة تطبیقا لقاعدة الشهر المسبق بإضافة إلى 

، 1المتضمن قانون التسجیل105–76من الأمر 100إلى  93مراجع التسجیل طبقا للمواد 

ثمن أو التقییم یتسنى له تحدید قیمة رسم الشهر العقاري الواجب وله كذلك أن یطلع على فقرة ال

من طرف المحافظ العقاري، لینتقل هذا الأخیر إلى مرحلة الإیداعإذن فبمجرد قبول 2تحصیله

.تنفیذ إجراء الشهر

الثانيالفرع 

إجراء عملیة الشهــــــــــــــر

ع القانوني للوثائق أن یقوم بعملیة یتعین على المحافظ العقاري بعد أن یتأكد من الایدا

الشهر خلال مدة خمسة عشر یوما التالیة لتاریخ الایداع، فیكون للشهر العقاري أثر فوري، فلا 

یرتد أثره إلى تاریخ إبرام التصرف القانوني، وبه ینشأ الحق العیني، إذ لا وجود لحق الملكیة 

راف المتعاقدة أو اتجاه الغیر، إلا من تاریخ وسائر الحقوق العینیة الأخرى، سواء فیما بین الأط

  .الذكرالسالف74–75من الأمر 16و 15المادتین  ورد فيشهرها بالمحافظة العقاریة، كما 

.وینشأ عن إجراء الشهر إنشاء البطاقات العقاریة وتسلیم الدفتر العقاري

.108المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص :خالد رمول-1

تجدر الإشارة إلى أن قیمة الرسوم الشهر العقاري تتغیر بتغیر قانون المالیة، مع مراعاة الایداعات المعفاة من هذا -2

.المرسوم

.115فردي كریمة ،المرجع السابق،ص:معلومات الرجوع الى للمزید من ال-
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:البطاقات العقاریةإنشاء :أولا

ة تهدف إلى تنظیم عملیة الشهر لتوصل بسهولة إلى معرفة البطاقة العقاریة أداة مستحدث

الحالة القانونیة والمادیة للعقار، وتكون في مجموعها ما یعرف بالسجل العقاري، كما نصت 

3إن السجل العقاري المحدد بموجب المادة ":بقولها74–75من الأمر 12على ذلك المادة 

وعرفه المشرع المصري ،"البطاقات العقاریةبلدیة على شكل مجموعة أعلاه یمسك في كل

التي تبین أوصاف كل عقار وتبین حالته القانونیة وتنص على الحقوق بأنه مجموعة الصحائف 

.1المترتبة له وعلیه تبین المعاملات والتعدیلات المتعلقة به

ي ویضم السجل العقاري نوعین من البطاقات العقاریة، بطاقات عقاریة مؤقتة ممسوكة ف

شكل فردي، وبطاقات عقاریة عینیة، هذه البطاقات التي تختلف باختلاف مواقع العقارات 

.2موضوع التصرف، ما إذا كانت واقعة في منطقة ممسوحة أو غیر ممسوحة

:البطاقات العقاریة الشخصیة)1

في الأراضي الریفیة غیر الممسوحة، فإن المحافظ العقاري مكلف بمسك مجموعة 

یة مؤقتة وشخصیة، وفقا للترتیب الأبجدي لأصحاب الحقوق التي تم شهرها وطبقا بطاقات عقار 

السالف 74–75من الأمر 27للنموذج خاص یحدد قرار من وزارة المالیة، كما نصت المادة 

العقاریة، إن العقود والقرارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار بالمحافظة":الذكر بقولها

الأراضي مسح أو حقوق عینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیها بعد والتي تخص عقارات

.116–115المرجع السابق، ص ص :كریمة فردي -  1

.163المرجع السابق،ص:عبد الحمید الشواربي -2

.01نموذج البطاقة العقاریة الشخصیة، الملحق رقم-3



الإجراء النهائي لنقل الملكیة العقاریةالفصل الثاني           

65

تفهرس بصفة انتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا 

".لكیفیات تعدد بموجب المرسوم

مل كل بطاقة على البیانات الكافیة لتعیین أصحاب الحقوق والعقارات محل وتش

أن یبین فیها بالنسبة لكل عقار غیر ممسوح، نوع العقار، موقعه، ومحتواه، التصرف، إذ یجب

.631–76من المرسوم 114حسب ما جاء في المادة 

وترتب البطاقات العقاریة الشخصیة بشكل منظم، حیث یتم ترتیب البطاقات الخاصة 

خ الشهر، أما بالأشخاص الطبیعیة، حسب الترتیب الأبجدي لألقاب أصحاب الحقوق وتواری

البطاقات الخاصة للأشخاص الاعتباریة، فترتب ضمن مجموعة خاصة حسب الترتیب العددي 

ل إنشاء ما لهذه البطاقات وینتج عن ترتیب مجموعة البطاقات العقاریة الشخصیة بهذا الشك

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الفهارس بالأبجدیة المتواجدة على ،یعرف بالفهرس الأبجدي

ى المحافظات العقاریة تعرف وضعیة سیئة للغیة، باعتبارها موروثة عن العهد الاستعماري مستو 

من جهة، ومن جهة أخرى الظروف الصعبة التي تحیط بالكیفیات استعمالها وحفظها وهذا ما 

، تحت 05/05/2002المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، تتدخل بموجب مذكرة مؤرخة في جعل 

یها التدخل العاجل من أجل تجدید هذه الفهارس ونقل محتواها إلى فهارس تدعو ف2742رقم 

.2جدیدة طباعتها لهذا الغرض وفق خطوات تم تحدیدها بموجب هذه المذكرة

:البطاقات العقاریة العینیة)2

یمسك المحافظ العقاري في أراضي البلدیات التي شملتها عملیة المسح، بطاقات عقاریة 

الحالة القانونیة والوصفیة للعقار، وتنشأ هذه البطاقات بعد إیداع وثائق المسح عینیة، یدون فیها

.المرجع السابقالمتضمن تأسیس السجل العقاري، 63-76من المرسوم رقم 114المادة -1

.117المرجع السابق، ص :كریمة فردي -  2
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بالمحافظة العقاریة، وكل تصرف قانوني یرد على عقار، یؤشر به من طرف المحافظ العقاري 

، وتتضمن البطاقات العقاریة بالنسبة 1على البطاقة المنشأة وعلى الدفتر العقاري على حد سواء

بعة للاختصاص المحافظة العقاریة بطاقات قطع الأراضي، وبطاقات العقارات لكل بلدیة تا

إن بطاقات":حیث جاء فیها63–76من المرسوم 20الحضریة، كما نصت على ذلك المادة

العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدیة تابعة للاختصاص المحافظة العقاریة بطاقات قطع

".الأراضي، بطاقات العقارات الحضریة

:بطاقات قطع الأراضي-أ

، بالنسبة لكل وحدة عقاریة موجودة في مسح الأراضي في 2تحدث بطاقة قطع الأراضي

العام الذي تم إعداده، وتعرف الوحدة العقاریة بأنها مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكیة 

عة متمیزة حسب ، وترتب ضمن مجمو 3واحدة أو ملیكة الشیوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء

رقام كل بلدیة وحسب الترتیب الأبجدي للأقسام، وترتیب كل قسم حسب الترتیب التصاعدي لأ

.634–76من المرسوم 26المادة مخطط مسح الأراضي، كماورد في

:البطاقات العقاریة الحضریة –ب

حضریة اراتتعتبر كعق":العقارات الحضریة بقولها63–76من المرسوم21عرفت المادة 

أعلاه، 20وتكون موضوع إحداث بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها في المادة 

.124المرجع السابق، ص :مجید خلفوني-1

.02انظر ملحق رقم:نموذج بطاقة قطع الاراضي-2 .

.، المرجع السابق63المتضمن تأسیس السجل العقاري –76من المرسوم 23راجع المادة -3

.متضمن تأسیس السجل العقاري،المرجع السابقال 63- 76من المرسوم رقم 26المادة-4
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العقارات المبنیة أو غیر المبنیة الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجهات 

...".نسمة 2000التابعة للبلدیات التي یزید سكانها عن السكنیة

:یز بین نوعین من هذه البطاقات في عملیة ترتیبهاویتعین على المحافظ العقاري التمی

 فهناك بطاقات عقاریة عامة، تحدث عندما یكون عقار مبني مخصص الاستعمال

الجماعي، ویدرج فیها كافة البیانات والإجراءات والتصرفات الواردة على مجموع 

.أجزاء العقار

قار تم تقسیمه وكذلك بطاقات عقاریة خاصة بالملكیة المشتركة، تحدث لكل ع

.وتجزئته من العقار الكلي أو الجماعي المملوك بهذه الصفة

وترتب البطاقات الخاصة تبعا لترتیب البطاقات العامة المطابقة وحسب الترتیب العددي 

63.1–76من المرسوم32/2للقطع، كما أشارت إلى ذلك المادة 

من المرسوم 34یة، قد نصت المادة أما فیما یتعلق بكیفیات التأشیر على البطاقة العقار 

:، على أن كل عملیة تأشیر خاصة بإجراء، یجب أن تشتمل على البیانات التالیة63–76

.تاریخ العقود والوثائق أو القرارات القضائیة التي تم شهرها-

.تاریخ الاتفاقیات أو الشروط أو التسجیلات التي تم شهرها-

.و الإداریة الصادرة منها الوثیقةاسم الموثق أو السلطة القضائیة أ-

.الثمن الأساسي أو التقدیري أو المعدل-

.2مبلغ الدین ومجموع الملحقات المضمونة-

.التضمن تاسیس السجل العقاري،المرجع السابق63-76من المرسوم رقم32/2المادة -1

.117المرجع السابق، ص:فردي كریمة-2
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شیر وتتم عملیة التأ,كما أنه لابد أن یظهر في كل عملیة تأشیر تاریخ الشهر ومراجعه

مختصرات الذي لا یمحو مع ضرورة استعمال البالحبر الأسودبكیفیة واضحة ومقروءة، 

الجاریة، واستعمال الأختام والأرقام المؤرخة، وتسطر الخطوط بالمسطرة مع تفادي التكشیر 

ومن أجل التفرقة بین یة،والكشط لما لهم من تأثیر على المظهر الخارجي للبطاقة العقار 

التأشیرات والحقوق المقیدة على البطاقات العقاریة، ألزم المشرع وضع خط بالحبر الأحمر تحت

كل عملیة إجراء جدیدة، على النحو الذي من شأنه أن یفقد عملیة التأشیر السابقة آثارها 

.1القانونیة

:تسلیم الدفتر العقاري:ثانیا

السالف الذكر، 742-75بعد تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني، جاء الأمر 

ناطق التي شملتها عملیة المسح وما صاحبه من مراسیم تنفیذ به، بأحكام تفضي بأنه في الم

الأراضي، بعد الدفتر العقاري سندا قانونیا للملكیة العقاریة، ذو حجیة قویة، یرسم بوضوح 

وما یرد علیها الوضعیة القانونیة للعقار موضوع التصرف إذ تسجل فیه جمیع الحقوق العقاریة 

العقار، وفق النموذج المحدد الذي یسلم إلى مالك 3ویعد الدفتر العقاريمن تصرفات قانونیة

المتضمن تحدید نموذج الدفتر 27/05/1976بموجب القرار الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

البطاقات العقاریة فیدون في الدفتر بإنشاء، هذا المالك الذي یكون حقه قائما بمناسبة 4العقاري

ریة، من هویة صاحب الحق العقاري كافة البیانات والمعلومات الموجودة في البطاقة العقا

.117المحافظة العقاریة كآلیة للحقظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص :خالد رمول-1

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل التجاري،المرجع 74–75من الأمر  19و 18اجع المادتین ر  - 2

.السابق

..03انظر ملحق رقم:نموذج الدفتر العقاري-3

.557مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، المرجع السابق، ص :حمدي باشا عمر-4
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العیني، ووصف للعقار وما یثقله من أعباء، وكل تصرف عقاري جدید للمالك صاحب الدفتر 

العقاري، سواء كان هذا التصرف منشئ أو معدل أو ملغي كحق الملكیة، ینتج عنه ضبط جدید 

المالك الجدید من للدفتر العقاري، والذي یودعه المالك السابق، ویتسلمه المتصرف إلیه باعتباره 

الذي  الأسودالمحافظة العقاریة المختصة، بعد أن یؤشر علیه بكیفیة واضحة ومقروءة، بالحبر 

، فتصحح الأخطاء المادیة في حالة وجودها من طرف الأعوان 1لا یمحى دون كشط أو تأشیر

ینتها المكلفین بعملیة التأشیر، عن طریق الإحالات التي لابد على المحافظ العقاري معا

.632–76من المرسوم 45بصحتها، وفقا لما حددته المادة والإشهاد 

وحتى تكون عملیة التأشیر بعیدة عن أي لبس أو غموض، ألزم المشرع أن تكون كتابة 

الشخصیة بأحرف صغیرة وذلك على الخانة والأسماءالأسماء العائلیة للأطراف بأحرف كبیرة، 

جداول المقیدة علیها المعلومات، سواء تعلق الأمر بالأطراف أو المخصصة لذلك، والتأكد من ال

العقارات، فإنه لابد أن تكون هذه الجداول مرقمة وموقعة، مع ضرورة وضع خط بالحبر بعد 

.3كل عملیة الإجراء، وهذا لتفادي التزویر والإضافات غیر المبررة

أوجب المشرع الجزائري أن ونظرا لأهمیة البیانات التي یتضمنها الدفتر العقاري فقد

تكون الوثائق المودعة بالمحافظة العقاریة قصد شهرها مصحوبة بالدفتر العقاري تحت طائلة 

رفض الإجراء، غیر أنه في بعض الأحیان أجاز المشرع الجزائري للمحافظ العقاري إجراء 

:عملیة الشهر من دون أن یطلب الدفتر العقاري، إذا تعلق الأمر

.117المرجع السابق، ص :فردي كریمة-1

.المتضمن تاسیس السجل العقاري ،المرجع السابق63-76من المرسوم رقم45المادة-2

.119المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص :خالد رمول-3
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نوفمبر 12المؤرخ في 74–75من الأمر 13د المشار إلیها في المادة بأحد العقو -

.والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري1975

.بعقد محرر أو قرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده-

.بتسجیل امتیاز أو رهن قانون أو قضائي-

شار إلیها أعلاه، أن یبلغ بتنفیذ إجراء الشهر وعلى المحافظ العقاري في هذه الحالات الم

إلى حائز الدفتر العقاري، بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام یتضمن إنذار 

المعني، بضرورة إیداعه للدفتر العقاري لدى المحافظة العقاریة المختصة في أجر خمسة عشر 

د ضبط الدفتر العقاري أما إذا بقي یوما من تاریخ إشعار استلام الرسالة الموصى علیها قص

الإنذار دون نتیجة، وكان هناك تصرف قانوني ناقل للملكیة، ولم یودع المالك المتصرف للدفتر 

العقاري لدى المحافظة العقاریة قصد التأثیر علیه بالتصرف القانوني، فإنه یمكن للمحافظ 

إلیه دفتر عقاري آخر، ویشیر في العقاري في هذه الحالة أن یسلم المالك الجدید أي المتصرف

.1البطاقة العقاریة الخاصة، لهذا العقار على الدفتر المحصل علیه

وتختلف كیفیات تسلیم الدفتر العقاري باختلاف عدد الأشخاص أصحاب الحقوق العینیة 

ففي الحالة التي یكون فیها صاحب الحق العیني شخصا واحدا فإن عملیة التسلیم تتم له 

ما إذا كان هناك شخصان أو أكثر أصحاب حقوق على الشیوع فإنه في هذه الحالة شخصیا أ

یتعین علیهم تعیین وكیل من بینهم، بموجب وكالة قانونیة لتسلم الدفتر العقاري، وعلى المحافظ 

العقاري في هذه الحالة الإشارة على البطاقة العقاریة التي تخص نفس العقار، الجهة التي آل 

.2ر العقاري واسم مستلمه تجنبا لضیاعهإلیها الدفت

.اري، المرجع السابقالمتضمن تأسیس السجل العق63–76من المرسوم 50راجع المادة -1

.المتضمن تأسیس السجل العقاري، المرجع السابق63–76من المرسوم 47راجع المادة -2
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إلا أنه في حالة ضیاع الدفتر العقاري أو تلفه، قد أجاز المشرع للمالك بموجب أحكام 

السالف الذكر، أن یتحصل على دفتر عقاري جدید، وذلك 63–76من المرسوم 52المادة 

على كما أنه بعدما یقدم طلب مكتوب ومسبب للمحافظ على الحصول على هذا الدفتر،

الدفتر السابق، إتلافالمحافظة العقاریة في حالة إعداد الدفتر العقاري الجدید، أن یعمل على 

.1على البطاقة العقاریة خاصة بذات العقارالإتلافوأن یشیر لهذا 

أما فیما یخص الجهة القضائیة المختصة بطعن المقدم من أجل إلغاء الدفتر العقاري، 

د القضائي الثابت والمستقر لمجلس الدولة، ذهب عكس ذلك وخول غیر أن الاجتها

الاختصاص في النظر لمثل هذه الدعاوى إلى القاضي الإداري، على أساس أن الدفتر العقاري 

.2یعد بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري

الجمهوریة وتجدر الإشارة في الأخیر أنه بعد الانتهاء من المسح الشامل لكافة أراضي

من الأمر 19فإن الدفتر العقاري سیكون الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة، عملا بالمادة 

05/01/1973المؤرخ في 62-73من المرسوم 33و 32السالف الذكر، والمادتین 75-74

:، حیث نصت على التوالي3المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة

 ت الملكیة بدفاتر عقاریة بمجرد إحداث المسح العامتستبدل شهادا":32المادة

...".للأراضي البلاد 

.المتضمن تأسیس السجل العقاري، المرجع السابق63–76من المرسوم 49راجع المادة -1

لة والمحكمة العلیا، دار هومة، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدو :حمدي باشا عمر-2

.115، ص 2003الجزائر، طبعة 

، 15المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، الجریدة الرسمیة، العدد 05/01/1973المؤرخ في 32–73المرسوم -3

.20/02/1973المؤرخة في 
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 إن الدفاتر العقاریة الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقاریة":33المادة

البلدیة ومسح الأراضي المحدث سیشكل حسب الكیفیات التي ستحدد في نصوص

".شأن الملكیة العقاریةلاحقة المنطلق الجدید والوحید للإقامة البینة في

، حیث جاء 28/06/20001المؤرخ في197920وهو ما أكده كذلك مضمون القرار 

"فیه حیث یتضح من خلال مراجعة القرار الطعن أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على انعدام :

ف أن الدفتر العقاري المستظهر به من طر "وجود دلیل الإثبات في الدعوى وذهبوا إلى القول

لكن حیث من الثابت أن القانون ینص على خلاف ذلك، "المدعي لا یقوم مقام سند الملكیة

من 19ویعتبر الدفتر العقاري بأنه سیكون الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة، عملا بالمادة 

.السالف الذكر32–73من المرسوم 33و32وكذلك المادتین 74–75الأمر 

المطلب الثاني

سلطة ومسؤولیة المحافظ العقاري في رفض الإیداع الغیر القانوني   

خول المشرع الجزائري للمحافظ العقاري صلاحیات واسعة في مراقبة مدى استیفاء 

رفضه المحررات المراد شهرها للشروط والقواعد التي نص علیها القانون، وأعطى له سلطة

لمجمل الوثائق نقص أو خلل فیها، وسلطة رفض للإیداع إذا تبین له بعد الفحص السریع 

.252، ص 2001، السنة 1المجلة القضائیة العدد -1

القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و :حمد باشا عمر:ع إلى للمزید من المعلومات الرجو -

.34، ص 2003المحكمة العلیا، دار هومة ،الجزائر،طبعة
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الإجراء بعد قبوله للإیداع، إذ یتعین علیه في هذه الحالة الفحص الدقیق المعمق للمحرر 

.1المودع قصد شهره

إلا أن هذه السلطات الواسعة التي یتمتع بها المحافظ العقاري في إطار مهنته، تجعله 

ثرهم تحملا للمسؤولیة وللتفصیل أكثر سوف نقسم كأ المهنیین عرضه للأخطاء وبالتاليأكثر 

الفرع (غیر القانوني للوثائق بالمحافظة العقاریة الإیداعهذا المطلب إلى فرعین مستقلین 

).الفرع الثاني(، ومسؤولیة المحافظ العقاري )الأول

الفرع الأول

سلطة المحافظ العقاري في رفض الإیداع الغیر القانوني

فظ العقاري سلطة المشرع للمحاشهره، منحدقیقة و مهمة للمحرر المراد من أجل مراقبة

:و ذلك على النحو التالي.الإیداعرفض الإیداع آو رفض الإجراء في حالة قبول 

عرفض الایدا: أولا

إذا تبین له وجود 2رفض الإیداعوفقا لسلطة الممنوحة له قانونایقرر المحافظ العقاري

ل في الشرط الشخصي للأطراف أو في البیانات الوصفیة للعقار أو عند نقص الوثائق، خل

:هذه الصلاحیة في الحالات التالیة63–76من مرسوم 100وتمنح المادة 

.عدم وجود الدفتر العقاري.1

.عدم وجود مستخرج مسح الأراضي.2

.123المرجع السابق، ص :فردي كریمة-1

.04انظر ملحق رقم :نموذج رفض الایداع-2
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الشخصي لم عندما یتم التصدیق على هویة الأطراف وعند الاقتضاء على الشرط.3

من 103و102و65إلى  62یثبت صمن الشروط المنصوص علیها في المواد 

.63–76المرسوم 

–76من المرسوم 66عندما یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة .4

631.

المرهون والامتیازات لا تحتوي على أي من بتسجیلعندما تكون الجداول المتعلقة .5

.ةالبیانات المطلوب

عند تظهر الصور الرسمیة أو النسخ المودعة قصد الإجراء بأن العقد الذي قدم إلى .6

.الإشهار غیر صحیح من حیث الشكل

67في حالة عدم استیفاء البیان الوصفي للتقسیم على شروطه طبقا للأحكام المواد .7

15ویبلغ المحافظ العقاري قراره بالرفض في أجل 63–76من المرسوم 71إلى 

وما تسري ابتداء من تاریخ رفض الإیداع وللمعني بالأمر مهلة شهرین للطعن ی

.2قرار الرفض أمام الفرقة الإداریةالقضائي في 

قبول إیداع الوثائق ورفض إجراء الشهر العقاري :ثانیا

عملیة 3فض إجراء قد یحدث أن یقبل المحافظ العقاري إیداع الوثائق بمصلحته إلا أنه یر 

إذا تبین له بعد فحصه الدقیق والكلي للوثائق المراد بشهرها بأنها قد شابها ار العقاري،الإشه

نافیة للجهالة أو عند عدم عیب من العیوب سواء عند عدم تعیین الأطراف والعقارات بكیفیة 

إرفاق بعد الوثائق التي طلب استكمالها أو أن التصرف الذي یحمله المحرر مخالف للنظام 

.عقاري ، المرجع السابقالمتضمن بتأسیس السجل ال63-76المرسوم رقم -1

.90-89المرجع السابق،ص ص:رغایسة سعاد ،رغایسة رحیمة،عز الدین وفاء -2

.05انظر ملحق رقم :نموذج رفض الاجراء-3
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لتي تنص على ا63–76من المرسوم 105ر إلیه المادة داب العامة، وهو ما نشیالعام والآ

یحقق المحافظ بمجرد اطلاعه على البیانات الموجودة في الوثیقة المودعة بان    :"مایلي

سبب العقد لیس غیر مشروع او مناف للأخلاق او مخالف لنظام العام بكل موضوع او

".وضوح

:ب رفض إجراء الشهر العقاري فهيأما عن أسبا

.انعدام التوافق بین الوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها.1

، وهذا 63–76من المرسوم 95عدم صحة مراجع الإشهار السابق التي تتطلبها المادة .2

.الأثر النسبي وأصل الملكیة:یخص تسجیلات الرهون والامتیازات المحددة مثل

–76من المرسوم 105مشوب بأحد أسباب البطلان المشار له في المادة أن یكون العقد .3

63.

من 104إذا كان الحق غیر قابل التصرف فیه بموجب التحقیق المنصوص علیه في المادة .4

.63–76المرسوم 

.1إذا ظهر وقت التأشیر على الإجراء بأن الإیداع كان من الواجب رفضه.5

شهر العقاري فإنه في حالة اكتشاف المحافظ العقاري لأحد رفض إجراء الأما عن كیفیة 

العیوب التي ذكرناها بعد تسجیل طلب الإیداع في سجل الإیداع فإنه یتوقف على إتمام تنفیذ 

–76من المرسوم 107الإجراء ویلزمه اتخاذ إجراءات التسویة المنصوص علیها في المادة 

اري بتأشیر على البطاقة العقاریة ولهذا الغرض یقوم ففي هذه الحالة لا یقوم المحافظ العق63

.130-128المرجع السابق، ص :مجید خلفوني-1
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بإبلاغ ذوي الشأن برفض الإجراء مباشرة أو عن طریق رسالة موصى علیها مع إشعار باستلام 

الرفض مع ذكر الأسباب وذكر تاریخ قرار الرفض إلى الشخص الذي وقع شهادة الهویة في 

یوما من تاریخ التبلیغ 15مسة عشر الموطن المشار إلیه في الوثیقة محل النزاع خلال خ

المباشر أو تاریخ الإشعار بالاستلام أو تاریخ الإشعار بالرفض یطلب من خلاله من ملتمس 

إتمام الوثیقة واستكمال النقص أو تصحیح العیب أو الخطأ في الوقت الذي یكون طلب الإشهار 

.1"راء قید الانتظارإج"مل عبارة فیه المحافظة العقاري قد أشر على بطاقة خاصة تح

ویتم تعدیل واستكمال النقص وتصحیح الأخطاء عن طریق إیداع وثیقة جدیدة قصد 

إشهارها معدة ضمن الأشكال القانونیة أو عن طریق إضافة وثائق معدلة قبل فوات الأجل أي 

یقوم یوما فإذا قام ذوي الشأن بما یلزم لتصحیح الوثائق واستكمالها فإن المحافظ العقاري 15

بإجراء تنفیذ القید النهائي على البطاقة العقاریة أو إعلام المحافظ عن عدم استطاعتهم القیام 

بالتصحیح واستكمال النقص في هذه الحالة یتخذ المحافظ قراره برفض الإجراء ویبلغه لهم خلال 

تسنى تحدید أیام ابتداءً من انتهاء المهلة الضروریة لتصحیح أو استكمال ملف الایداع حتى ی8

.2تاریخ انطلاق میعاد الطعن

الفرع الثاني

مسؤولیة المحافظ العقاري

یعد المحافظ العقاري المحور الأساسي في نظام الشهر العقاري لاسیما نظام الشهر 

العیني إذ یلعب دورا هاما في تفعیل استقرار الملكیة العقاریة والحفاظ على حقوق الأفراد، فیكون 

.93المرجع السابق، ص :رغایسیة سعاد، رغایسیة رحیمة، عز الدین وفاء-1

.المرجع نفسه:رغایسیة سعاد، رغایسیة رحیمة، عز الدین وفاء-2
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ولهذا فهو مطالب أكثر من غیره من المهنیین بالیقظة والدقة، ،تتقرر مسؤولیتهمن الطبیعي أن 

مع استعمال كامل السلطات التي منحه إیاها المشرع الجزائري، إلا أنه في مقابل ذلك منح 

الأشخاص المتضررین من قرارات وأخطاء المحافظ العقاري الحق في الطعن فیها أمام الجهات 

.1القضائیة المختصة

الطعن في قرارات المحافظ العقاري : أولا

إن قرارات المحافظ العقاري المتعلقة برفض الإیداع أو رفض الإجراء قابلة للطعن فیها 

، 742–75من الأمر 24المادة لمختصة إقلیمیا، حسب ما وردأمام الجهات القضائیة ا

من 7ي متوفر حسب المادة المحافظ العقاري هو سلطة ولائیة فإن المعیار العضو  أنباعتبار 

.قانون الإجراءات المدنیة، لینعقد الاختصاص في مثل هذه النزاعات إلى الغرفة الإداریة

بمدة شهرین 63–76من المرسوم 11أما عن میعاد رفع الدعوى، فقد حددته المادة 

ضة تسري ابتداءً من تاریخ تبلیغ قرار الرفض، وعلى الشخص المتضرر أن یبین في العری

المحافظ العقاري، كأن الافتتاحیة الأسباب القانونیة التي دفعته للطعن في القرار الصادر عن 

.3یكون غیر مؤسس قانونا، أو لم تراعي فیه إجراءات التبلیغ

تمثل ":السالف الذكر على ما یلي63–76من المرسوم 111وقد نصت المادة 

اعده في ذلك رئیس مصلحة في الولایة مكلف محلیا في العدالة من قبل الوالي، یسالدولة

إذن ففیما یخص التمثیل القضائي أمام العدالة، ،..."بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاریة 

فقد منح في بدایة الأمر إلى الوالي المختص إقلیمیا، یساعده في ذلك رئیس مصلحة بالولایة 

.129مجید خلفوني، المرجع السابق، ص -1

.المتضمن اعداد مسح الاراضي العام و تاسیس السجل العقاري ،المرجع السابق74-75من الأمررقم 24المادة -2

.128المرجع السابق ،ص:فردي كریمة-3
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، 19991فیفري 20دور القرار المؤرخ في مكلف بأملاك الدولة والشؤون العقاریة، غیر أنه بص

وبموجب المادة الثانیة منه، أسندت صفة التمثیل القضائي إلى مدیري الحفظ العقاري كلا حسب 

اختصاصاه الإقلیمي، كما أسند هذا القرار صفة التمثیل القضائي إلى المدیر العام على 

لدولة والحفظ العقاري المرفوعة أمام المستوى المركزي، لمتابعة المنازعات المتعلقة بالأملاك ا

مجلس الدولة، والقرارات القضائیة الصادرة عن الجهة المختصة، تكون إما لصالح المدعي رافع 

الدعوى وتقضي ببطلان قرار الرفض الصادر عن المحافظ العقاري، والذي علیه في هذه الحالة 

أصدر المحافظ وفي هذه الحالة على إتمام عملیة الشهر، أو أن یكون مؤیدا لقرار الرفض الذي 

المحافظ العقاري تأشیر هذا الحكم على جمیع الوثائق العقاریة التي تخص العقار موضوع 

.2الشهر

الطعن في أخطاء المحافظ العقاري :ثانیا

إن المشرع الجزائري أعطى الحق لشخص المتضرر، الطعن في الأخطاء المرتكبة من قبل 

حث هذا الأخیر على الكثیر من الیقظة والرؤیة أثناء ممارسته للمهام المحافظ العقاري حتى ی

الموكلة له، وعلى الشخص المتضرر في هذه الحالة أن یثبت قیام المسؤولیة، التي لا تتقرر  

وطبیعة العلاقة رط قیام العلاقة السببیة بینهما،إلا إذا نجم عن الخطأ المرتكب ضررا مع ش

فظ العقاري بالإدارة ینتج عنها حتما التمییز بین المسؤولیة الشخصیة الوظیفیة التي تربط المحا

المرفقي أما الخطأللمحافظ، ومسؤولیة الدولة التي تترتب عن 3التي ترتب عن الخطأ الشخصي

، یؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في 20/02/1999المؤرخ في القرار  -  1

.26/03/1999، المؤرخة في 20الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، الجریدة الرسمیة العدد 

.141المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، ص :خالد رمول -2

.129المرجع السابق،ص:فردي كریمة-3
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في أجل سنة ابتداء من اكتشاف فعل عن میعاد تحریك دعوى المسؤولیة فإن ذلك یكون 

.خمسة عشر سنة من ارتكاب الخطأالضرر، وتتقادم هذه الدعوى بمرور 

وإذا تبین أن الخطأ المرتكب من طرف المحافظ العقاري خطأ جسیم ومتعمد فإن للدولة 

حق الرجوع علیه بالتعویض عن طریق رفع دعوى قضائیة یحركها ضده مدیر الحفظ العقاري 

العقاري ، إذ أن الشخص المتضرر من خطأ جسیم مرتكب من قبل المحافظ 1المختص اقلیمیا

لا یمكنه أن یرفع الدعوى ضد المحافظ مباشرة، بصفته الشخص المكلف بإدارة مصلحة الشهر 

العقاري، وإنما یتعین علیه أن یوجه دعواه ضد الدولة الممثلة في ذلك من طرف وزیر المالیة 

للمطالبة بجبر الضرر، وتعد الغرفة الإداریة المحلیة في هذه الحالة هي صاحبة الاختصاص 

.للنظر في مثل هذه الدعاوى

غیر أنه إذا كان الخطأ جسیم المرتكب من طرف المحافظ العقاري هو خطأ شخصي 

ذو وصف جزائي، كما هو الحال بالنسبة لجریمة التزویر، ففي هذه الحالة تحرك إجراءات 

الدعوى العمومیة ضد شخص المحافظ فلا یتصور مطلقا إمكانیة حاول الممثل القانوني عن 

لدولة محل المحافظ العقاري لتحمل عبء المتابعة الجزائیة، كما هو الشأن بالنسبة لتعمل ا

.2مجمل التعویضات عن دعوى المسؤولیة المدنیة

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه ونظرا لاعتبار المحافظ العقاري أكثر المهنیین عرضه 

في الوقت نفسه إلى حمله على التردد للأخطاء، وأكثرهم تحملا للمسؤولیة، فإن ذلك قد یؤدي

والحذر الشدیدین في إجراء الشهر لمختلف المعاملات العقاریة، خشیة الوقوع في المسؤولیة، 

الأمر الذي یعود بالضرر على المتعاملین أصحاب العلاقة، كما أنه قد یؤدي ذلك إلى حمل 

.140خالد رمول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، ص -1

.137–136مجید خلفوني، المرجع السابق، ص ص -2
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یة، إذن فمتى تم تنفیذ أصحاب الكفاءات عن الظروف على قبول مثل هذه الوظائف العقار 

إجراء الشهر لمختلف التصرفات القانونیة الواقعة على العقارات، وفق الشروط والكیفیات التي 

حددها القانون، فإنها بذلك ترتب آثار قانونیة وتكون لها الحجیة الكاملة سواء فیما بین الأطراف 

.تناولها في مطلب مستقلالمتعاقدة أو اتجاه الغیر، هذه الآثار القانونیة التي سوف ن

الثالثالمطلب 

الآثار القانونیة المترتبة على عملیة الشهر

لا تظهر قیمة الشهر العقاري إلا من خلال الآثار التي یرتبها هذا الأخیر، ولذلك نرى 

من الضروري الوقوف على حقیقة هذه الآثار، والحجیة التي یرتبها التصرف المشهر فیما بین 

جاه الغیر، وذلك ضمن فرعین مستقلین، نخصص الفرع الأول لدراسة الأثر ذوي الشأن وات

.المنشئ والمطهر للشهر العقاري، ونخصص الفرع الثاني لدراسة حجیة الشهر العقاري

الفرع الأول

لشهر العقاريلالمنشئ والمطهر الأثر

تنشأ ولا  لا ذإن الشهر في ظل نظام الشهر العیني یعتبر مصدرا للحقوق العقاریة، إ

تنتقل ولا تتغیر ولا تزول إلا من تاریخ شهرها، فلا تنتج عن التصرفات العقاریة التي لم تشهر 

، 1سوى التزامات شخصیة بین أطراف العقد، متى استوفى هذا الأخیر الشكلیة المطلوبة لانعقاده

.67لیلى زروقي، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -1
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ما كان كذلك فإن الحقوق العقاریة وبعد شهرها تنتقل إلى أصحابها خالیة من العیوب مه

.1مصدرها، نتیجة الثبوتیة لنظام الشهر العیني

المنشئ للشهر العقاريالأثر: أولا

جعل المشرع الجزائري من الشهر المصدر الوحید للحقوق العینیة العقاریة، ویستشف 

فالتشریع الجزائري الذي ، 2السالف الذكر74–75من الأمر 16و15ذلك من نص المادتین 

هر العیني لم یعترف بغیر الشهر للادعاء بالملكیة في الحقوق العینیة، فإذا تم أخذ بنظام الش

شهر هذه الحقوق، فإنها تسري في مواجهة الكافة من تاریخ شهرها، فالتصرف المشهر یصبح 

الحق العیني، بمقتضاه موجودا وثابتا بینما التصرف غیر المشهر، یبقى حق صاحبه معلقا إلى 

هو الاثر المنشئ للشهر بوجهیه الإیجابي والسلبي، حیث لا ینتقل العین ولا أن یتم الشهر، وهذا

یسقط إلا بموجب الشهر وحده ما عدا في الحقوق المیراثیة، التي تنتقل فیها الملكیة العقاریة إلى 

.الورثة بمجرد حدوث واقعة الوفاة

رد الوفاة، فإنه لم یجز إن المشرع الجزائري بالرغم من جعله الملكیة العقاریة تنتقل بمج

للوارث التصرف في نصیبه من التركة، إلا بعد إعداد الشهادة التوثیقیة، التي تعد الوسیلة 

والأداة الفنیة لشهر حق الإرث في مجموعة البطاقات العقاریة، والقول أن الشهر هو مصدر 

ة التصرف المبرم الحقوق العینیة العقاریة في ظل نظام الشهر العیني، لا یعني هذه أن قیم

تسقط بإجراء عملیة الشهر، ففي عقد البیع الواقع على عقار مثلا، انتقال الملكیة من البائع إلى 

هر بمفرده لاینقل الملكیة، بل لابد أن المشتري لا تتم بناءً على مجرد الشهر، لأن إجراء الش

وم بشهر حق من یستند إلى عقد البیع صحیح ونافذ، فكیف یمكن للمحافظ العقاري أن یق

.131المرجع السابق ،ص:فردي كریمة-1

.المتضمن إعداد مسح الأراضي االعام و تأسیس السجل العقاري،المرجع السابق74-75من الامر رقم  16و15المادة -2
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الحقوق دون أن یكون هناك سند قانوني یبرره، فالمحافظ العقاري لا یبادر بإجراء الشهر إلا إذا 

.1اتأكد من هویة الأطراف، ومن صحة الوثائق المدلى بها تأیید لطلب الشهر شكلا وجوهر 

عقدهم الإسراع في شهر  إلى والمفعول الإنشائي لشهر أهمیة بالغة في دفع المتعاقدین

لتثبیت ملكیتهم، مما یؤمن شهر المعاملات العقاریة، ویتیح لكل ذوي مصلحة الاطلاع علیها 

لمعرفة مدى حقوق من یتعاقد معه، ویضمن الخزینة الدولة جبایة الرسوم المترتبة على هذه 

المعاملات، كما أن المفعول الإنشائي للشهر یوفر للملكیة العقاریة مما تحتاج إلیه من ثبات

واستقرار لأداء وظیفتها الاجتماعیة، ولكي تحظى بالثقة العامة التي تجعل منها ضمانها ما 

.2للعملیات الاقتراض، التي تساعد على الاستثمار وبالتالي زیادة الدخل الوطني

ونجد أن الأثر المنشئ للشهر العقاري لم تأخذ به كل التشریعات، فالتشریع التونسي مثلا 

م الشهر العیني، إلا أنه یعتبر أن الحقوق العینیة العینیة تنتقل بین المتعاقدین رغم تبنیه لنظا

بمجرد بتوقیع العقد، بدون قیدها في السجل العقاري، لكن لا یحق لأصحاب هذه الحقوق أن 

أن القانون التونسي یعتبر العقد لا یحتجوا بها على الغیر إلا من تاریخ شهرها، وهذا یعني 

شئ للحق العیني، وأن الشهر ما هو إلا وسیلة إعلانیة للحق العیني، تمكن الشهر هو المن

صاحبه من الاحتجاج به على الغیر، ویبدو أن القانون التونسي والقوانین التي حذت حذوه، ترى 

أن القول بالمفعول الإنشائي للشهر بعد ارتداد إلى عقلیة العصور القدیمة، التي كانت تتمسك 

ام العقود ولا تتفق مع مبدأ سلطان الإرادة الذي كرسته القوانین الحدیثة، ولذلك بالشكلیات في إبر 

.132-131المرجع السابق، ص ص:فردي كریمة-1

، ص 2003حسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، منشورات الحلبي الحقوقیة، دون طبعة، بیروت، لبنان، -2

377.
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اعتبرت أن الحقوق العینیة كغیرها من الحقوق تنتقل بین المتعاقدین بمجرد تعاقد ولكنها لا 

.1تسري على الغیر إلا من تاریخ نشره

ائر الحقوق العینیة إذن فالشهر هو الوسیلة الوحیدة التي یعتد بها لنقل الملكیة وس

الأخرى، كما أن الحق العیني الشهر ینتقل إلى صاحبه بغض النظر عن التصرف القانوني 

.2الذي أدى إلى شهره، كما إذا كان تصرفا صحیحا أو معیبا

الأثر المطهر للشهر العقاري:ثانیا

، والتطهیر في3من كل ما یشوبه أو یلحق بهالتطهیر هو طرح وتنظیف شيء معین 

ظل نظام الشهر العیني یجعل من الحق المقید في مجموعة البطاقات العقارات، ینتقل إلى 

صاحبه خالیا من الحقوق العینیة الأخرى غیر المشهرة التي تثقل العقار موضوع التصرف، كما 

یمكن ان ینتقل الحق العیني المشهر دون أن یكون العقار مثقلا بحقوق عینیة عالقة به، ولكن 

القانوني الذي أدى إلى شهره معیبا بعیب من عیوب الرضا مثلا، أو كان الشخص التصرف

المتصرف ناقص الأهلیة، فالأصل أن مثل هذه التصرفات تكون قابلة للإبطال من طرف 

ع والاحتجاج بهذه العیوب، ما دام التصرف القانوني قد ر المتصرف إلیه، ومع ذلك لا یمكن التد

ة الثبوتیة التي تقوم علیها نظام الشهر العیني، والتي تجعل الحق العیني أشهر استنادا لمبدأ القو 

ینتقل إلى المتصرف إلیه خالیا، ومطهرا من العیوب مهما كان مصدرها، فیصبح الحق العیني 

المقید موجودا بالنسبة للكافة، ولا یمكن الطعن فیه لا بدعوى البطلان ولا بدعوى الاستحقاق أو 

.375حسنین عبد اللطیف حمدان، أحكام الشهر العقاري، دون طبعة، دار الجامعیة، لبنان، دون سنة النشر، ص -1

.132المرجع السابق، ص :فردي كریمة-2
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صاحبه مالكا لهذا الحق على وجه نهائي وفي مأمن تام من المنازعات الاسترداد فیكون 

.1.القضائیة، فلا یبقى أمام رفع الدعوى سوى حقه في التعویض لاستحالة استرداد حقه عینا

والأثر المطهر للشهر أمر طبیعي طالما أن المحافظ العقاري، لا یجري عملیة الشهر إلا 

أهلیتهم من خلال وثائق الموجودة بین یدیه، ویتأكد من رسمیة بعد التدقیق في هویة الأطراف و 

"بقولها74-75من الأمر 22الوثیقة المراد شهرها، كما نصت على ذلك المادة  یحقق:

المحافظ في هویة وأهلیة الأطراف الموجودین على وسائل الإثبات وكذلك في صحة الأوراق

من أن المعاملة العقاریة غیر مخالفة للنظام  قحكما علیه ال،..."المطلوبة في أجل الإشهار

.2السالف الذكر63–76من المرسوم 105العام والآداب العامة، طبقا لما نصت علیه المادة 

فالأثر المطهر للشهر یهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على استقرار المعاملات 

الاقتصادیین وتشجیع القروض العقاریة وتدعیم الائتمان العقاري، مع طمأنة المتعاملین

.3المرتبطة بالرهون

غیر أن مبدأ القوة الثبوتیة التي یقوم علیها نظام الشهر العیني في التشریع الجزائري، 

لیست قوة ثبوتیة مطلقة بل نسبیة، ذلك أن المشرع الجزائري أجاز الطعن في الحقوق العینیة 

إن دعاوى " :بقولها63-76ن المرسوم م85الناتجة عن وثائق مشهرة، كما نصت المادة 

القضاة إلزامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم 

...".لا یمكن قبولها إذا تم إشهارها مسبقاإشهارها

.46لیلى زروقي، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص -1

.المتضمن إعداد السجل العقاري، المرجع السابق63–76رسوم رقممن الم105المادة -2

.133السابق، صالمرجع:كریمةفردي  -  3
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فقد أعطى المشرع الجزائري الحق للأطراف المتعاقدة الطعن قضائیا في الحقوق العینیة 

السالف الذكر، 63-76من المرسوم85الدعاوى المنصوص علیها في المادة المشهرة بإحدى 

:1وهي كالتالي

والتي ترفع في حالة إخلال أحد المتعاقدین بالتزاماته، كأن یمتنع :دعوى الفسخ)1

المشتري عن تسدید ثمن العقار المبیع المتبقي في ذمته، إذا كانت عملیة البیع قد تمت 

.بالتقسیط

وتمارس في حالة ما إذا اختل شرط من شروط صحة العقد، كإنعدام :دعوى الإبطال)2

.الأهلیة أو عیب من عیوب الإرادة كالتدلیس، الإكراه، الغلط والغبن

والتي تنصب على إلغاء عقد إداري ناقل للملكیة العقاریة، باعتبار أن :دعوى الإلغاء)3

.التشریع الجزائريالعقد الإداري یشكل إحدى وسائل نقل الملكیة العقاریة في

والتي ترفع في حالة المطالبة بنقض القسمة الودیة الحاصلة بالتراضي :دعوى النقض)4

إذا أثبت أحد المتقاسمین أنه لحقه منها غبن یزید على الخمس، على أن تكون العبرة في 

التقدیر بقیمة الشيء وقت القسمة كما یجب أن ترفع هذه الدعوى خلال السنة التالیة، 

.من التقنین المدني732سمة إعمالا لنص المادة للق

وعلیه فإذا كان الشهر العقاري أثر منشئ ومطهر الحقوق العینیة العقاریة المقیدة في 

مجموعة البطاقات العقاریة، فإنه إضافة على ذلك یعطیها الحجیة الكاملة سواء فیما بین 

.2الأطراف المتعاقدة أو اتجاه الغیر

.232–231لیلى زروقي، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص ص -1

.133المرجع السابق،ص:فردي كریمة -2
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الفرع الثاني

یة الشهر العقاريحج

إن التصرف القانوني الجاري على عقار لا یرتب اثره العیني فیما بین أطراف التصرف 

ولا بالنسبة للغیر، إلا من یوم تمام إجراء الشهر، ولا یرتد أثره إلى تاریخ إبرام التصرف فالشهر 

لى العقار، حتى العقاري یهدف بالدرجة الأولى إلى إعلام الغیر بالتصرف القانوني الجاري ع

.1یكون على بینة وإطلاع كامل بالحالة القانونیة لهذا العقار

حجیة الشهر فیما بین الأطراف: أولا

لما كان انتقال الحق العیني أو نشوءه أو تغییره أو زواله من أهم الآثار المترتبة على

رة الممتدة من تاریخ الشهر، فإن وجودها لا یتحقق إلا من تمامه، أما قبل ذلك أي خلال الفت

فإن الحق العیني یظل على الحالة التي كان رف إلى الساعة السابقة على الشهرإبرام التص

علیها قبل إبرام التصرف القانوني، أي أن ملكیة العقار موضوع التصرف لا تنتقل إلى 

ن تصرف المتصرف إلیه، بل یبقى العقار مملوكا للمتصرف الذي یتمتع بكافة مزایا ملكیته، م

وهذا ما یخول للدائن 2واستغلال واستعمار كما یترتب علیه تحمل كافة التكالیف المتعلقة بالعقار

المتصرف حق في مباشرة إجراءات التنفیذ على عقار مدینه أي المتصرف في حین لا یحق 

للدائن المتصرف إلیه مباشرة إجراءات التنفیذ على العقار، باعتبار أن المتصرف إلیه أي 

.3لمدین لم یعد مالكا للعقار بعدا

.135المرجع السابق، ص :فردي كریمة-1

  .هالمرجع نفس:فردي كریمة-2

.111المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، المرجع السابق، ص :خالد رمول-3
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فالعقد الذي محله عقار ومبرم بین طرفین ولم یتم شهره بعد، یرتب جمیع الآثار القانونیة 

متى استوفى جمیع أركان العقد العامة من رضا، وحمل سبب، إضافة إلى إفراغه في الشكل 

لأثر العیني الذي لا یترتب من التقنین المدني، إلا ا1مكرر324القانوني استندا لنص المادة 

بدفع یرتب في ذمة المشتري الالتزام على العقد إلا بعد شهره، فعقد البیع غیر المشهر مثلا، 

الثمن العقار المبیع، وفي المقابل ذلك یرتب في ذمة البائع حقا شخصیا، إذ یلتزم بنقل ملكیة 

التي تقع على عاتق البائع، إذ لا المبیع إلى المشتري، ویبقى هذا الالتزام من أهم الالتزامات 

لیصبح ،تظهر أهمیة الالتزامات الأخرى إلا إذا تم انتقال حق الملكیة بواسطة عملیة الشهر

المشتري بعدها وحده صاحب الصفة في كل ما یتعلق، لهذا العقار وكل التصرفات الصادرة من 

.1ملك الغيالبائع بعد ذلك تعد عدیمة الأثر، لأنها من قبیل التصرفات في 

والحقوق العینیة العقاریة المشهرة لا تكون لها حجیة فیما بین أطراف التصرف القانوني 

.2فقط بل تتعداه إلى كل شخص من الغیر لم یكن من أطرافه

حجیة الشهر اتجاه الغیر:ثانیا

ة من إنشاء السجل العقاري، هي شهر المعاملات القانونیة المتعلقالأساسیةإن الغایة 

بالحالة الحقیقیة للعقار، إذا ما شاء والإحاطةبكل عقار، لتمكین الغیر من الاطلاع علیها 

إجراء أي اتفاق بشأنه، ولذا أوجب المشرع الجزائري شهر كل ما لعقار من حقوق، وما علیه 

–75من الأمر15من أخبار، حتى یمكن الاحتجاج بها على الغیر كما نصت على ذلك المادة 

  .لف الذكرالسا74

.136المرجع السابق، ص :فردي كریمة-1

.المرجع نفسه:فردي كریمة-2
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ویقصد بالغیر في هذا المقام، حسب المبادئ القانون العامة، كل شخص لم یكن طرفا 

في التصرف القانوني وفي مجال الشهر العقاري یعتبر من الغیر، كل شخص لم یكن طرفا في 

العقد غیر المشهر، وله مصلحة في استبعاد تنفیذ هذا العقد، بالاستناد إلى حق عیني مترتب له 

، الخلف الخاص "الغیر"، وتطبیقا لهذا المعنى یعتبر من 1العقار أو أي سبب آخر مشروع على

بعدم لشهر العقد الذي أجراه المدین، وكذا جماعة الدائنین التذرعوالدائن العادي الذي یحق له 

في حالة إفلاس صاحب الحق في العقار، ذلك أن الدائن العادي یستطیع التمسك بعدم نفاذ 

الجاري على عقار المدین غیر المشهر في حقه لأجل استیفاء هذا العقار في ذمة التصرف 

مدینه، والتنفیذ علیه بطریقة الحجز العقاري والذي بعد شهره، یكتسب بموجبه الدائن الحاجز حقا 

.2عینیا على العقار موضوع الحجز

، إذ أنهم یحلون أما الورثة أو الموصى لهم بوجه عام فلا یعتبرون في الأصل من الغیر

محل مورثهم في التصرفات التي أجراها هذا الأخیر، ویلزمون بالتالي تنفیذ جمیع التصرفات

الصادرة عنه لما لا یتجاوز قیمة الحصة التي آلت إلیهم، فإذا باع مورثهم عقار، ولم یشهر هذا 

لعقار المبیع، إلا أن البیع فإنهم ملزمون بإجراء هذا الشهر بعد أن حلوا محل مورثهم في ملكیة ا

الأمر یختلف إذا كان المورث قد أجرى تصرف بالتركة عن طریق الوصیة أو الهبة بأكثر من 

النصاب الشرعي أو القانوني الذي یحق له التصرف به، ففي هذه الحالة لا تسري تصرفات 

.3المورث على الورثة، الذین یعتبرون من الغیر في ما زاد عن النصاب المذكور

ي مقابل ذلك فإن الحقوق العینیة العقاریة غیر المشهرة لا تكون موجودة بالنسبة للغیر وف  

فلا یمكن بالتالي لأصحاب تلك الحقوق الاحتجاج بها اتجاه الغیر، ولا یقتصر هذا المبدأ على 

.402حسنین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، المرجع السابق، ص -1

.136جع السابق،صالمر :فردي كریمة-2

.240المرجع السابق، ص :جمال بوشناقة-3
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الحقوق العینیة العقاریة فحسب، بل یشمل كذلك كل تعدیل أو تغییر یطرأ على الكیان المادي 

ر، وذلك لكي تبقى البطاقة العقاریة للعقار، المرآة التي تعكس حقیقة المادیة والقانونیة، العقا

بحیث یكفي لمن یرغب في إجراء أي تعامل على هذا العقار أن یلقي نظرة البطاقة العقاریة 

.1لكي یقف على كل ما یتعلق به، ویحاط علما بكل ما هو جاري علیه من تصرفات

شهر الدعاوى العینیة العقاریة آثارا قانونیة، تسري اتجاه الغیر من كما رتب المشرع عن

:یوم شهرها بالمحافظة العقاریة، هذه الآثار التي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة

حفظ حقوق المدعي:

فالهدف الأساسي من شهر الدعوى العینیة العقاریة هو الحفاظ على حقوق المدعي في 

ه، حیث أنه لا یمكنه الاحتجاج بالحكم الصادر لفائدته ضد الغیر، حالة صدور الحكم لصالح

الذي اكتسب حقا عینیا على العقار موضوع المطالبة القضائیة وتم شهره قبل شهر الدعوى، 

إن نسخ الحقوق"السالف الذكر بقولها 63–76من المرسوم 86كما نصت على تلك المادة 

ائها أو نقضها عندما ینتج أثر رجعیا لا یحتج به الخلفالعینیة العقاریة أو إبطالها أو إلغ

الخاص لصاحب الحق المهدور، إلا إذا كان الشرط الذي بمقتضاه تصل ذلك الفسخ أو 

".الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم قانوني تطبیق للقانون

الذي بمقتضاه ویستشف من نص هذه المادة أن عدم شهر الدعوى أو عدم شهر الشرط 

النقض الحقوق التي سبق شهرها، وذلك بعدم سریان أو  ل الفسخ أو الإبطال أو لإلغاءحص

.2الشرط ولا الحكم الذي یقرره في مواجهة الخلف الخاص لصاحب الحق المهدور

.404–403نظام السجل العقاري، المرجع السابق، ص :حسنین عبد اللطیف حمدان-1

.237المرجع السابق، ص :لیلى زروقي، حمدي باشا عمر-2
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عدم إیقاف الإجراءات الشهر مكنة التصرف في العقار:

لا یمنع المدعى علیه إذا كان شهر الدعوى العینیة العقاریة بحفظ حقوق المدعي، فإنه 

من التصرف في العقار محل النزاع بأي تصرف آخر ناقل الملكیة، وفي هذه الحالة على 

المحافظ العقاري أن یعلم الموقع على التصدیق بأن العقار محل التصرف القانوني هو مصنوع 

مطالبة قضائیة، دون أن یمتنع عن شهر أي تصرف قانوني وارد على العقار الذي أشهرت

بشأنه الدعوى، حیث أنه قد یلتبس الأمر على بعض المحافظین العقاریین، إذ بمجرد شهر 

إجراء شهر إیقافالعریضة الافتتاحیة أو تلقیهم طلبات من المواطنین، تتضمن التماس 

التصرف القانوني محله عقار محل النزاع، یمتنعون عن إتمام عملیة الشهر لأي تصرف 

.1عقارقانوني آخر محله ذات ال

22وهذا ما جعل المدیریة العامة للأملاك الوطنیة تتدخل بموجب مذكرة مؤرخة في 

، توضح فیها بأن شهر الدعاوى شرع من أجل المحافظة على 3875، تحت رقم 1993مارس 

حقوق المدعي لا غیر، وإذا أراد هذا الأخیر أن یوقف أي تصرف آخر وارد على العقار بعد أن 

دعواه، أن یرفع دعوى قضائیة أخرى أمام القضاء الاستعجالي للمطالبة یكون قد قام بشهر

بوقف التصرف على العقار المتنازع علیه، إلى حین الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة أمام 

قضاء الموضوع، مع إمكانیة شهر هذا الأمر الاستعجالي إلا أن هذا الموقف غیر صائب ذلك 

حق محمي من طرف القانون والحالة الوحیدة التي توقف تنفیذ أن حق التصرف في العقار هو 

.2شریع الجزائريالعقد الرسمي في الت

.137المرجع السابق، ص :فردي كریمة-1

.المرجع نفسه:فردي كریمة-2
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خاتمــــــــة

ة من الشروط الشكلیة لجملیمكن القول أن العقد الناقل للملكیة العقاریة یخضع 

الموثق وهذا امام وذلك من خلال المراحل الثلاثة التي یمر بها، وهي إبرام العقد والموضوعیة،

للأملاك بالنسبة للعقود الناقلة لأملاك الخواص فیما بینهم، ولدى مدیر أملاك الدولة بالنسبة 

"مصلحة التسجیل والطابع"العقاریة التابعة لهذه الأخیرة باعتباره موثق الدولة، ثم تسجیله لدى 

بمفتشیة الضرائب قصد تحصیل مداخیل لخزینة الدولة، وأخیرا شهره بالمحافظة العقاریة حتى 

تعددت أوجه عقود ینتج العقد أثره العیني والمتمثل في نقل الملكیة العقاریة، ولا یهم في ذلك إن 

، أو عقد بیع بالإیجار، )تقلیدي(البیع الناقلة للملكیة العقاریة، سواء تعلق الأمر بعقد بیع عادي 

.أو عقد البیع على التصامیم

والمشرع الجزائري یأخذ بكل من الرسمیة والشهر كآلیتین یستوجب توافرهما لنقل الملكیة 

عیة العقار في الجزائر لا تكون إلا بتطهیر الملكیة العقاریة، قد أحسن صنعا ذلك أن تسویة وض

العقاریة، في إطار ما یعرف بمشروع التوثیق العام تماشیا مع إرادة الدولة في التحكم بالفضاء 

العقاري، كما أنه لا وجود لسوق عقاریة ولا تداول فیها، بدون وضوح مسألة السندات العقاریة 

لجزائري معالجته بفرضه الرسمیة في كل التصرفات الواردة المثبتة لها، وهو ما حاول المشرع ا

على العقار كركن للانعقاد وبدونها ینعدم العقد، وقد تأخر القضاء في مجاراته لهذه الصرامة، 
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فلم یستقر موقف المحكمة العلیا لاعتماد الشكلیة كركن للانعقاد، وبالتالي استبعاد العقود العرفیة 

.بأمر من الرئیس الأول لها20/02/1997ها بتاریخ إلا بعد اجتماع جمیع غرف

لم یكتف المشرع  الجزائري بقاعدة الرسمیة لوحدها، بل اشترط الشهر كشرط وجوبي 

لنقل الملكیة العقاریة، إلا أنه لم یسلك في تحقیق ذلك سبیلا واحدا، فقد تبنى غداة الاستقلال 

ریة، هو نظام یعتمد على أسماء أصحاب نظام الشهر الشخصي الذي ورثه عن الحقبة الاستعما

والمراسیم التطبیقیة له السالف الذكر 74-75لشهر، غیر أن بموجب الأمر لالحقوق أساسا 

وكذا نصوص القانون الشهر العیني، فبمجرد شهر التصرف في السجل العیني تنتقل الملكیة 

المسح العام للأراضي والذي العقاریة من طرف لآخر، هذا ویلاحظ أنه في انتظار إتمام عملیة 

یشكل الأساس المادي للسجل العیني، أخذ بنظام الشهر الشخصي في البلدیات التي لم یمسها 

المسح، وقد أعطى المشرع الجزائري للقید في نظام الشهر العیني الذي تبناه الأثر المنشئ لكل 

التحولات العمیقة التي فرضتها الحقوق العینیة متأثرا في ذلك بأنظمة الشهر الحدیثة، لاسیما مع 

.مرحلة التحول إلى نظام اقتصاد السوق

كما ألزم المشرع الجزائري الموثقین وكتاب الضبط والسلطات الإداریة كل في حدود 

اختصاصه القیام بإشهار جمیع العقود والقرارات الخاضعة للشهر، بإیداعها لدى المحافظة 

نونا وبكیفیة مستقلة عن إرادة الأطراف وبهذا كلما تم العقاریة في الآجال المنصوص علیها قا
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إشهار المحرر الناقل للملكیة العقاریة لدى المحافظة العقاریة أنشأ الحق العیني وانتقلت الملكیة 

.إلى صاحبها الجدید وأصبحت حجة على الغیر

وبین ركن الرسمیة وإجراء الشهر العقاري فرض المشرع زیادة عن ذلك ضرورة تسجیل

المحررات الرسمیة الناقلة للملكیة العقاریة، هذا الأخیر الذي لا یتعدى أن یكون مجرد إجراء 

جبائي لیس إلا، استوجبه المشرع لتحصیل الجبایة العقاریة، وبذلك عدم استیفائه لا یترتب عنه 

بطلان التصرف المفرغ في المحرر الرسمي، ولا یترتب عن ذلك إرجاع إدارة الضرائب لرسم 

لتسجیل الذي تم دفعه بل تنفي محتفظة به إلا أنه یعد التزاما قانونیا یقع على عاتق كل من ا

الموثق بالنسبة للعقود التي تبرم بین الأفراد وكتاب الضبط بالنسبة للأحكام والقرارات القضائیة، 

.رضون لهاولذلك متى تم تأخیر القیام بهذا الالتزام ترتبت عن ذلك عقوبات جبائیة وتأدیبیة یتع

وبهذا یمكن القول أن نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري یمر وجوبا بمرحلة 

تحریره في شكل رسمي من طرف من له صلاحیة القیام بذلك قانونا ثم تسجیله لدى مصلحة 

.الضرائب في المكتب الخاص بذلك وأخیرا إشهاره بالمحافظة العقاریة
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54موقف المشرع من النظامین:المطلب الثالث

54موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي:الفرع الأول

57موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العیني:الفرع الثاني

58إجراءات الشهر العقاري:المبحث الثاني

59الإیداع القانوني للوثائق وعملیة الشهر:المطلب الأول
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63الإیداع القانوني للوثائق بالمحافظة العقاریة:الفرع الأول

72عملیة الشهـــــــــــــر:الفرع الثاني

72سلطة ومسؤولیة المحافظ العقاري في رفض الإیداع غیر القانوني:المطلب الثاني

73سلطة المحافظ العقاري في رفضغیر الایداع:الفرع الأول

76مسؤولیة المحافظ العقاري:الفرع الثاني

80الآثار القانونیة المترتبة على عملیة الشهر:المطلب الثالث

80  قاريالأثر المنشئ والمطهر للشهر الع:الفرع الأول

86حجیة الشهر العقاري:الفرع الثاني

91:خاتمـــــــــــــــة

94:الملاحق

100:قائمة المراجع

106  :الفهرس


